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نها مرآة التحضر البشري والرقي تعتبر العدالة حديث الأمس واليوم والغد ، كو 
وتحققها يعد نتيجة منطقية لوجود جهاز قضائي نزيه ومؤهل لكفالتها ،ومثل نساني الإ

مرهون في وجوده بسيادة المناخ القانوني الذي تؤمن تحت مظلته كل ما هذا الجهاز 
وحتى لا تتحول التشريعات الجزائية إلى وسيلة لتحقيق محاكمة جنائية عادلة ،يلزم 

خضاعه للسلطة باسم القانون كان لزاما أن توفر سياسة جنائية  لقهر الإنسان وا 
تحت  ةالواقع الإنساني جوهرها إلى حماية حقوق ففعمة بالضمانات الهادفة م

إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين وذلك باحترام كما يسعى المجتمع الدولي ،طائلتها 
،فكان من الضروري أن يلجأ إلى وسيلة قضائية تمكنه مبادئ العدالة والقانون الدولي 

من طرف جهة مختصة  من الحصول على حقه في ملاحقة مرتكب الجريمة الدولية
فيذ ليشكل ، ودخل نظام روما الأساسي حيز التنلا بد أن تكون محكمة جنائية دولية 

ت الأساسية للحق في محاكمة يخ القانون الدولي الجنائي ليكفل الضمانافارق في تار 
 جنائية عادلة خلال سير مراحل الدعوى الجنائية.

من خلال قوله تعالى  الإسلاميةونظرا إلى أهمية العدالة فقد جاءت بها الشريعة 
ذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل(()) فيجب تكريسها في كل مراحل ، 1وا 

المحاكمة خاصة في مرحلة التحقيق النهائي حيث تعتبر المرحلة المهمة في الدعوى 
سناد التهمة إما تبرئة المتهم من الجرم المنسوب إلالجنائية لأن فيها يتم  يه أو إدانته وا 

سانفي إليه ، فالعدالة لا يضرها أن يفلت المجرم من العقاب بقدر ما يضرها الزج بإن
زال ينهضبحماية ي الجزائية كان ولا تلذلك فإن قانون الإجراءاالسجن قد يكون بريئا

 اتوضمان التحقيق
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فالمحاكمة الجزائية العادلة تعني ، الابتدائيأو مايعرف بالتحقيق 2والتحريات الأولية 
ة مراحل الدعوى وحتى توفير جميع الضمانات التي قررها المشرع للمتهم عبر كاف

وفي هذا الإطار نحد المتهم يتمتع بجملة من الضمانات أمام المحكمة تحريكها،قبل 
 ،تكون بمثابة قوة القانون وتجسيدا لمبدأ العدالة .الجنائية الدولية والتشريع الجزائري 

الكشف عن تطور القضاء الجنائي الدولي نحو إقرار  في تكمن أهمية الدراسةو 
المحكمة  مجموعة من الضمانات للمتهم ومعرفة الضمانات الأساسية التي توفرها

نظرا لأهمية هذه الضمانات جاءت هذه ،الجنائية الدولية قبل وأثناء وبعد المحاكمة 
في الجرائم  لمحاولة تسليط الضوء جانب مهم للضمانات الممنوحة للمتهمالدراسة 

بداية من التحقيق الأولي وصولا إلى إصدار الحكم الدولية و الوطنية ، تحيط به 
ومن خلال ماسبق يمكننا تقسيمها إلى أهمية علمية وأهمية عملية والطعن فيه ،

علانات فالأهمية العلمية  تظهر من خلال مواكبة المشرع الجزائري للمواثيق الدولية وا 
تتكلم عن الحقوق الأساسية التي يجب على كل شخص أن  الحقوق العالمية التي
.أما الأهمية العملية تتجلى أكثر في الضمانات الدستورية يحترمها ويعمل بها 
ي تتحقق على يد قضاء نزيه محايد ومستقل في إطار الشرعية للمحاكمة العادلة الت

حترام الحرية والكرامة وحقوق الدفاع   .الجزائية ،وا 

 وقد تم اختيار الموضوع على نوعين من الأسباب:    

ومصطلح فالنفس البشرية بطبعها تنفر الظلم وتبحث عن العدل  الأسباب الذاتية:
افعا للبحث في المحاكمة الجنائية العادلة كاف لوحده بأن يثير الاهتمام ، فكان د

 لجزائرية . الموضوع في ضوء المحكمة الجنائية الدولية والقوانين الجنائية ا
                                                           

حيث نلاحظ أن المشرع لم 6110يونيو65المؤرخ في  15-10من ق.إ.ج المعدلة بالقانون  58انظر المادة 2
يعدل من مصطلح التحقيق الابتدائي الذي هو عمل قضائي يقوم به قاضي التحقيق ويطلق عليه مصطلح 

L'instruction  أما مصطلحl'enquête préliminaire . يعني التحريات الأولية 
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وهي جملة التساؤلات التي يطرحها موضوع البحث في حد  الأسباب الموضوعية :
ذلك بأن ضمانات المحاكمة  ،ذاته ، ومايفرزه الواقع الملموس في هذا الموضوع

 للمحكمة الجنائية الدولية والتشريع الجزائري يبين النظام الأساسالجنائية العادلة 
ا الموضوع وتقصي جابة عنها إلى البحث في هذيطرح عدة إشكالات تحتاج الإ

 جوانبه.

 تتمثل الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث في مايلي :

صعوبة التوفيق بين اعتبارين جديرين بالحماية هما مصلحة الفرد حماية حريته  -0
 الشخصية وحماية المجتمع من خلال التجريم والعقاب 

ونظرا للبعد  01صعوبة التواصل نظرا للظروف الناتجة على جائحة كوفيد -6
 المكاني بين أعضاء البحث

مقاربة المصطلحات القانونية المستعملة في البحث بين النظام الأساسي صعوبة -3
 للمحكمة الجنائية الدولية والتشريع الجزائري

التالية : هل ضمن على الإشكالية  ولدراسة هذا الموضوع وجب عليناالإجابة   
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتشريع الجزائري معايير فعالة للمحاكمة 

 الجنائية العادلة؟ 

حيث يقوم هذا المنهج ار المنهج التحليلي الوصفيفي إطسنقوم بقولبة الموضوع   
وقد تم  طبيعة البحثعلى ثلاث عمليات النقد والتفسير والاستنباط وذلك بحسب 

توظيفه في دراسة مدى كفاية واحترام هذه الضمانات وتحليل مدى الانسجام 
بين الفكر النظري المنصوص عليه وبين الجانب التطبيقي العملي والتجاوب 
سنتطرق إلى تحليل بعض أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، الممارس
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الضمانات المكفولة للمتهم من تاريخ توقيفه إلى غاية والتشريع الجزائري فيما يخص 
 صدور حكم في حقه من طرف جهة قضائية مختصة 

 ارتأينا إلى تقسيم البحث إلى فصلين :وللإجابة على الإشكالية المطروحة   

في النظام الأساسي للمحكمة فصل الأول يتعلق بمعايير المحاكمة الجنائية العادلة ال
للمبادئ العامة  من خلال تخصيص مبحث أولالجنائية الدولية والتشريع الجزائري 

.أما الفصل لضمانات المتهم قبل المحاكمةومبحث ثان  للمحاكمة الجنائية العادلة
الثاني فخصصناه لمعايير المحاكمة الجنائية العادلة أثناء وبعد المحاكمة وفصلناه 

الضمانات العامة للمحاكمة الجنائية العادلة أثناء وبعد حثين ، المبحث الأول إلى مب
 الخاصة.المحاكمة والمبحث الثاني للضمانات 
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العادلة في  معايير المحاكمة الجنائية الفصل الأول :
والتشريع للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي 

 الجزائري قبل المحاكمة 
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 :تمهيد

 اأساسهتمثل تكامله التي  والضوابطيقوم نظام المحاكمة الجنائية العادلة على مجموعة من القواعد 
وما يتعلق بها ، ويحول بضماناته دون إساءة استعمال وحرياته العامة  الإنسانية حقوق حما

 السلطة بما يخرجها عن أهدافها في تحقيق مبدأ المشروعية ، ولضمان تقيد الدولة بذلك عند
ماية التي لا مباشرة سلطاتها وجب الالتزام بمجموعة من القواعد التي تكفل الحد الأدنى من الح

 في سبيل تحقيق العدالة الجنائية.الانتفاض منها وذلك يجوز النزول عنها أو  

،دليل على صحة النظام  الإنسانواحترام هذه القواعد والمعايير التي نص عليها قانون حقوق 
، وتقوم   الإنسانعلى مستوى احترام حقوق القضائي الجنائي في أي محكمة وهي كذلك دليل 

ية الحريات ا المحاكمة في إطار حماالتي تتم به الإجراءاتالمحاكمة العادلة بتوافر مجموعة من 
ارتكاب جريمة ما يبدأ يتم اتهام شخص ب ماالمتصلة بها فعند الإنسانالشخصية وغيرها من حقوق 

تحمي مصلحة  فالأولى، النزاع بين قرينتين : قرينة براءة المتهم وقرينة واقعية ارتكاب الجريمة 
الفرد والثانية تحمي المصلحة العامة وفي حالة ارتكاب جريمة من الجرائم الدولية فهي تمثل 
مصلحة المجتمع الدولي بأسره ،إن أهمية هذا الموضوع تكمن في كونه من أدق قضايا الحياة 

لجنائية في ا القانونية عموما ، لأنه يضعنا في مواجهة للمبادئ الكبرى التي تقوم عليها العدالة
إلى الضمانات الخاصة بالمتهم في  بالإضافةوهذا ما سنتعرض له هذا الفصل، المبحث الأول 

 في المبحث الثاني . مرحلة ماقبل المحاكمة
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 المبحث الأول

المكرسة في النظام الأساسي والتشريع  نائية العادلةالمبادئ العامة للمحاكمة الج
 الجزائري

ومرورا  إيقافهمن تاريخ  الإنسانإلى حماية حقوق يهدف النظام القانوني الجنائي لأي محكمة 
نهاية استيفاء وسائل الطعن الممكنة قانونا  إلىبمرحلة احتجازه قبل المحاكمة  وأثناء محاكمته 

المحاكمة  في هذا مجموعة المعايير التي تضمن للمتهم حقه فيمراعية في الحكم الصادر ضده 
، ولهذا خول لها القانون الدولي  الإنسانالمحاكمة العادلة تعتبر حقا أصيلا من حقوق فالعادلة. 

أن بالنسبة للتشريعات الداخلية حماية خاصة من خلال النصوص والمواثيق الدولية وكذا هو الش
كمة الجنائية المحو على مستوى التشريع الجزائري المبحث سنقوم بحصر هذه الضمانات ففي هذا 
 الدولية .

ية العادلة وهذا من خلال محاكمة الجنائسوف نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة المبادئ العامة لل
ونقوم بمعالجتهم كالتالي المبادئ العامة المتعقلة المحكمة في المطلب  تقسيم المبحث إلى قسمين

 .الأول والمبادئ المتعلقة بشخص المتهم في المطلب الثاني 

المتعلقة بالمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المطلب الأول: المبادئ العامة 
 الجنائية الجزائرية .

بالقضاء والعدل يتحقق بالقضاء وعمارة إذا كانت الحقوق تحفظ بالقضاء والحريات تصان    
ي للقضاء بالمقابل فينبغ ,المجتمع تكون بالقضاء واستقرار الاوضاع والمعاملات تكون بالقضاء

ة للمحاكمة وذلك بتكريس المبادئ العام 1،ناسب عظمة رسالتهأن يكتسب عدة مظاهر ت

                                                           
عمر سدي:ضمانات المحاكمة العادلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،مجلة الاجتهاد للدراسات -1

 .032،ص0200(،المركز الجامعي تمنغاست،الجزائر،20القانونية،العدد)
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وعدم وتشمل هذه المظاهر مبدأ الشرعية الجنائية  ,القضائية الجنائية العادلة المرتبطة بالجهة
 .واستقلالية السلطة القضائية رجعية القانون الجنائي ,مبدأ المساواة 

يمه إلى جزئين في الفرع الأول وذالك بتقس لب بدراسة هذه المبادئوسنقوم في هذا المط    
مبدأ المساواة واستقلال مبدأ الشرعية الجنائية وعدم رجعية القانون الجنائي ،وفي الفرع الثاني 

 .السلطة القضائية

 يشرعية وعدم رجعية القانون الجنائمبدأ ال:الفرع الأول 

إن الأصل في الذمة هو البراءة ومن ثم فإن المشتبه فيه وعلى الرغم من سماعه أمام الضبطية 
حالة دعواه أمام الجهة القضائية المختصة  القضائية وتوجيه الاتهام له أمام قضاة التحقيق وا 

النظام وهذا ما تكرس في ،إدانته بالتهم المنسوبة إليه من قبل المحكمة  إلى غايةيبقى بريئا 
 .نائية الدولية والتشريع الجزائري الأساسي للمحكمة الج

 :في التشريع الجزائري/:أولا
على شرعية العقوبات الدستور من 2(060و)1(26من خلال المادتين ) أكد التعديل الدستوري

المتخذة في المجال الجزائي  والقوانين العقابية في إطار المنظومة التشريعية ,وذلك  والإجراءات
أن القانون المكتوب هو أصل كل قاعدة إجرائية جزائية  فلا عقوبة ولا ة انطلاقا من قاعد

على أساس المادة الأولى من قانون العقوبات, ويقصد  وهذا جريمة إلا بنص قانوني صريح
قاعدة  إن؛3(إقرار الشرعية كمبدأ عام في التشريعات المكتوبة  ) لنصية :بصيغة الشرعية ا
لقوانين الجنائية ترتبط بكفالة حقوق عليها من عدم إجازة رجعية ل بوما يترتالشرعية الجنائية 

المواطنين وهو الأمر الذي حرص عليه الدستور الجزائري باعتباره من الضمانات الأساسية 

                                                           
 0992ديسمبر 8المؤرخة في  62الجريدة الرسمية رقم  0202يتضمن التعديل الدستوري  20-02القانون من 62نصت المادة -1

 على:''لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم''.
ي نفس المرجع ''تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ 0202يتضمن التعديل الدستوري  20_02من القانون  060نصت المادة -2

 الشرعية والشخصية''.
 .76،ص0222،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر ، 3قيعة:الوجيز في القانون الجزائي العام،طسأحسن بو -3
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مبدأ إلا أنه لم يعرفه صراحة ,لذلك سوف نستعين بما للرغم تبنيه ، التي يلتزم بها المشرع 
توصل إليه الفقه الجنائي الحديث , فالأستاذ حسن يوسف مصطفى مقابلة عرف الشرعية بأنها 
''القيد الذي يحدد سلطة المشرع ويرسم النطاق الذي لا يجوز له الخروج عنه لتحقيق غاياته'' . 

سيطرة كاملة ومطلقة عية بأنها ''حكم القانون وسيطرته ما الأستاذ محمد محدة فيعرف الشر أ
جراءاتهماعلى عملية التجريم والعقاب  وتنفيذ الأحكام بما العقوبة توقيعمتابعة وحكما ,وكيفية  وا 

واضعا بذلك حدا للسلطة من التحكم والتعسف بقواعد  المجتمع، ويؤمن  الأفراديضمن حرية 
 1عامة ومجردة وضعت مسبقا قبل التطبيق ''
في جميع مراحل فهوم الشرعية ،كونه ألم بجوهر المبدأوهو التعريف الذي نراه مناسبا وشاملا لم

فنعرف الشرعية على أنها:'' سيادة القانون على الحاكم والمحكوم خلال كل  ، الدعوى الجزائية
شرعية موضوعية)التجريم والعقاب( فالشرعية تنقسم إلى قسمين  مراحل الدعوى الجزائية ''

أما الشرعية الموضوعية نصت عليها المواد الأولى والثانية والثالثة من قانون ف،إجرائيةوشرعية 
دة الأولى منه تنص على أنه لاجريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون العقوبات حيث الما

، أما المادتين الثانية والثالثة منه حددتا الإطار الزماني والمكاني لتطبيق القوانين الجنائية 
حيث لايسري قانون العقوبات بأثر رجعي إلا ماكان أقل منه شدة أي أن الأصل الموضوعية

عدم رجعية كمبادئ أخرى ا ينتج عن هذا المبدأ الأثر الرجعي ،كم تثناءوالاسالأثر الفوري 
وتطبيق القانون الأصلح  الإجرائيالفوري للقانون  الأثربدأ القوانين الجنائية الموضوعية وم

فادة المتهم بأسباب الإباحة وموانع المسؤولية   .2للمتهم وا 

الجزائية واكتفى  الإجراءاتالنص على قرينة البراءة في قانون  فلم يرد الإجرائيةأما الشرعية 
الأستاذ محمد  ا، كما عرفه0992من دستور  67في المادة  المؤسس الدستوري بالنص عليه

بأنه'' معاملة الشخص مشتبها فيه كان أو متهما في جميع مراحل الاجراءات ومهما  محدة
كانت جسامة الجريمة الذي نسبت إليه على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا 

                                                           
 .062ص 0990_0999،دار الهدى ،الجزائر ،0محمد محدة :ضمانات المتهم أثناء التحقيق الجزء الثالث ،ط-1
 36،ص 0222العقوبات الجزائري، دار هومة ،الجزائر،بارش سليمان :مبدأ الشرعية في قانون -2
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ومن أهم النتائج المترتبة عن إعمال . 1ت التي قررها القانون للشخص في كل مرحلة ''اللضمان
 عدتان إجرائيتان هما :هذا المبدأ قا

 .على النيابة العامة الإثباتعبء  تفسير الشك لصالح المتهم ووقوع

ويرد على مبدأ الشرعية استثناءات من أهمها :   

الاستثناء الأول يتعلق بحجية المحاضر المحررة في المادة الجمركية حيث اعتمد المشرع -0
إلابالتزوير  يمكن تفنيدهاةلا حجيقرينة التهمة بدل قرينة البراءة ، واعتبر هذه المحاضر ذات 

للمواد)  وهذا تطبيقمن قانون الجمارك  0762إذا أثبتت معاينات مادية طبقا لنص المادة 
 ..ج( من ق.إ008و007, 000

إثبات في المخالفات خاصة منها البسيطة الاستثناء الثاني فيتعلق باعتبار القرائن وسيلة -0
 من ق.إ.ج .  000وهذا مخالفة لنص المادة 

:المحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي  في:/ثانيا      
جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتفادي العيوب التي شابت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 
،بما فيها المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ، المحكمة الجنائية الدولية السابقة الخاصة 

ي قللت ، ومن بين هذه العيوب التابيوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواند
فيعد مبدأ الشرعية ، 3الخاصة ،إهدارها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من شأن هذه المحاكم 

الشخص  ل يسألامن النظام الأساسي '' 00الجنائية الحجر الأساسي حيث نصت عليه المادة 
جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل سلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في 

والحريات  الإنسان. والهدف من هذا المبدأ هو ضمان احترام حقوق اختصاص المحكمة''
                                                           

 .007محمد محدة :المرجع السابق ،ص -1
:تبقى المحاضر الجمركية المحررة .....صحيحة مالم يطعن فيها 26-06والقانون 02-98من القانون 076نصت المادة -2

 أنها السماح بالتحقق من صحتها......بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من ش
بركاني عمر:معايير المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية،المجلة النقدية،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة -3

 .303عبد الرحمن ميرة،بجاية ،الجزائر ،ص 
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العامة ،كما أهميته على الصعيد الدولي تفوق أهميته على الصعيد الداخلي وهذا لعدة أسباب 
 المتهم لجنسية يلا ينتمهم كون أن القاضي ة من الحكم القضائي والتحيز ضد المتمنها : خشي

لتي قد تحيط بالمحاكمة و الأخذ بمبدأ الشرعية يحول دون استبداد السياسية اوكذلك الظّروف 
فالمحكمة الجنائية الدولية تملك اختصاص مستقبلي أي أنها لا تنظر في جرائم  ،السلطة 
، فليس للمحكمة 1فهي إذن لا تملك أثر رجعي  ل سريان النظام الأساسي للمحكمة ارتكبت قب

لمبدأ الشرعية أهمية بالغة فهو  م،التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظا فيما يتعلق بالجرائماختصاص 
 يضمن حقوق الأفراد من خلال تحديد أنواع  الجرائم والعقوبات المقررة لها ، وبالتالي لايصبح

ك نص إلا إذا كان هنا بالإدانةفلا يمكن للقاضي الحكم وسيلة تسلط بيد القضاة  القانون
تقوم  مانعدام المسؤولية الجزائية ،كن الاتهام على أفعال لاكلا يمو قانوني سندا على الجريمة ، 

بإعطاء العقوبة أساسها الشرعي بحيث تصبح مقبولة من قبل الرأي العام الدولي ،كذالك يقوم 
 .2مجرمين أو غير مجرمين اكانو هذا المبدأ بحماية الأشخاص سواء 

 06المادة 20يرتبط مبدأ الشرعية بمبدأ عدم رجعية الأثر على الأشخاص حيث جاء في الفقرة    
بنصها  لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام على سلوك سابق  من نظام روما الأساسي

نفاذ هذا النظام ، حيث تعتبر هذه القاعدة ضرورة حتمية لمبدأ الشرعية ، إذ نصت على عدم 
جواز سريان نص قانوني على الأفعال التي لم تكن مجرمة في السابق بمعنى يجب تحديد صدور 

فعال التي سبقت صدوره هذه القاعدة استبعاد تطبيقه بالنسبة للأ القانون المجرم للفعل حتى نستطيع
القانونية تكرس مبدأ هاما وهو الأثر الرجعي للعقاب الجنائي)استثناء( ، ومؤدى هذا المبدأ أنه في 

يستفيد مرتكب ونص على عقوبة أخف  وأقل وجب أنحال صدور قانون بعد ارتكاب فعل ما 
من النظام الأساسي حيث يستخلص  06وهذا ما أشارت إليه المادة ،3الجريمة من هذا التخفيف 

                                                           
 إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام  .أعلى:ليس للمحكمة إختصاصن من 00/0نصت المادة-1
عبد الرزاق خوجة: ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،كلية -2

 .000_000ص  0203الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة باتنة، الجزائر
كروف أمال:ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية العادلة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق ،قسم القانون الع-3

 66، ص 0202العام،جامعة امحمد بوقرة، بومرداس ،الجزائر،
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من هذا الاستثناء الوارد على مبدأ عدم رجعية القوانين الذي جاء به نظام روما الأساسي أن 
 1المحكمة الجنائية الدولية أعطت للمتهم حقا آخراً هو تطبيق القانون الأصلح للمتهم

 الأـصلح للمتهم ونجملها في شرطين :وهذا النص يحدد شروط إعمال القانون 

أن يكون أصلح للمتهم،ويكون كذلك إذا كان يرفع وصف التجريم عن فعل كان مجرما وقت -0
 ارتكابه أو كان يخفض من عقوبة الفعل عن تلك العقوبة التي كان مقرر لها عن ارتكابه.

 أن يصدر القانون الجديد قبل صدور الحكم الجديد .-0

 استقلال السلطة القضائية ساواة و مبدأ الم الفرع الثاني :

احلها، فلقد ارتقى مبدأ استقلال يضمن القانون المساواة بين أطراف الدعوى في جميع مر 
السلطة القضائية ومبدأ المساواة إلى مصاف المبادئ العالمية التي أكدت عليها مختلف 

 رلحقهم في التقاضي على قد يقتضي ممارسة جميع المتقاضين هذا المبدأو  المواثيق الدولية ،
المساواة ومعاملتهم معاملة واحدة دون تمييز أو تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة ،حيث 

، ويقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء  ودولة دون قيديتيح حق التقاضي لجميع مواطنو ال
المساواة أمام محاكم واحدة وفق  رالتقاضي على قدواطنو الدولة لحق ''ممارسة جميع م

 ؛2إجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجميع ، فضلا عن وحدة القانون المطبق على الجميع''
وعملا بذلك يقدم أطراف الدعوى خلال مراحل التحقيق أوجه الدفاع بطريقة متساوية بما في 

ا المبدأ يبقى دائما نسبيا حيث تمتاز ذلك الأدلة والحجج والوثائق وشهادة الشهود، ولكن هذ

                                                           
قبل صدور الحكم من.أ على: ....في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة  20الفقرة  06نصت المادة  -1

 النهائي يطبق القانون الأصلح للمتهم محل التحقيق أو المقاضاة أ الادانة ..
عيساوي سفيان: الحق في المحاكمة الجزائية العادلة بين قواعد الشرعة الدولية وضوابط التشريع الوطني في المعالجة ،جامعة -2

 .092, ص0202عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، الجزائر 
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حبها لغيرها من بمجموعة من التدخلات التي لاتسم النيابة العامة في جميع مراحل التحقيق
1طرفا مميزا في الدعوى . راف وخاصة قاضي التحقيق باعتبارهالأط  

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ي قلناه على التشريع الجزائري وارد ف وتجدر الإشارة أن نفس ما 
ونستخلص مما سبق أن المبادئ العامة هي التي تسري على الجريمة وتتعلق بأساسها الدولية 

وهي المبادئ  التي تخرجها عن نطاق التجريم الإباحةالقانوني وأركانها العامة ،وأسباب 
خص المتهم نذكر منها ، وهناك من المبادئ مايتعلق بشكل مراحلها في  المحاكمةبالمتعلقة

 افتراض براءة المتهم وعدم جواز محاكمة المتهم على مرتين .
أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم  المبادئ المتعلقة بالشخص المتهم المطلب الثاني :

 الجنائية الجزائرية .
لضمان من المعلوم أن القاضي الجنائي في سبيل تحقيق العدالة مكلف بالوصول للحقيقة 

ية للمحاكمة الجنائ الإجرائية، وذلك من خلال الالتزام بالمبادئ والقواعد عقوباتتطبيق قانون ال
الفرع وفي ينة البراءة في الفرع الأول ،في هذا المطلب إلى مبدأ قر ، وسوف نتطرق  العادلة

 الثاني مبدأ حظر المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين .
. المتهم افتراض براءةالفرع الأول :  

ية الدولية النص على مبدأ الشرعية ،حيث نصت المادة تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائ
( منه على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أي أنه لايجوز معاقبة أي شخص حتى 03)

 تبثت إدانته .
تثبت إدانته بحكم  إن مبدأ براءة المتهم مبدأ قانوني مفاده أن المتهم يعتبر بريئا إلى غاية أن

ومن أهم  الإنسانحقوق ن ويعتبر حق م،قضائي بات مع احترام كل الضمانات القانونية 
بقوله  00العالمي على ذلك في المادة  الإعلان، وقد نص 2المعايير الدولية المتعلقة بالمتهم

                                                           
 .02،ص 0222معراج جديدي : الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة ، الجزائر ،-1
مقال منشور بموقع وزارة العدل ،ليبيا ، قسم دراسات وأبحاث عبد الله الحبيب عمار: المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة، -2

تاريخ odules/sections/item.php?itemid=273 http//www.aladel.gov.ly/main/m، على الموقع : 
 9صمساء. 02:32على الساعة  03/22/0202الاطلاع
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ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون  :''كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يتبث
قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه'' ، وقد جاء في تعليق للجنة الأمم 

 إثباتنى افتراض البراءة هو أن عبء مععلى هذا المبدأ مايلي :''  الإنسانالمتحدة لحقوق 
الح المتهم ، ولايمكن افتراض أن المتهم التهمة يقع على كاهل الادعاء ، وأن الشك يفسر لص

 بما لايدع مجالا لأي درجة معقولة من الشك''.التهمة  إثباتمذنب حتى يتم 
''استخلاص أمر معلوم من أمر مجهول على أساس أنه إذا قد عرف الفقه القرينة على أنها لف

،وهنا نجد المشرع قد تدخل عن طريق 1تحقق الأمر المعلوم كان الغالب وجود الأمر المجهول''
 بالإضافةصياغته لقرينة البراءة بافتراض تحقق أمر مشكوك فيه بناء على معطيات معلومة 

 .إلى ترجيحه للأمر الغالب والمألوف في الحياة الواقعية 
 : في التشريع الجزائريأولا/: 

من التعديل  67في المادة ي من أحكام الدستور الجزائري نائمد قرينة البراءة في المجال الجتست
)كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية حيث نصت المادة على  0228الدستوري 

الجزائية فقد جاء  الإجراءات،وكذا قانون نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون( 
ته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه فيه إن كل شخص يعتبر بريئا مالم  تثبت إدان

ويجب أن يضل افتراض البراءة قائما مالم يثبت العكس ويضل هذا الحق قائما إلى أن يتم  ،2
البراءة  الإنسان، ولكي ينتج مبدأ الأصل في بعد استنفاذ مراحل الاستئناف  الإدانةتأييد حكم 

تمثل في جوهرها ضمانات عماله إعلى  رتبالتي تتبالنتائج مفعوله في الواقع لا بد من الالتزام 
لا أصبح سوى فكرة فلسفية ،ومن بين النتائج نذكر 3مقررة للمتهم وسياجا منيعا ضد التعسف وا 

 مايلي :

                                                           
 .883،ص0988توفيق حسن فرج : المدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعية، بيروت ، لبنان،-1
 .0المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية /الفقرة 26_06المادة الأولى من القانون -2
، كلية 03زوزو هدى :مبدأ الأصل في الانسان البراءة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد-3

 .022،ص0202الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، 
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الاتهام :وهي إعفاء الشخص المتابع جنائيا من تحمل طة على سل الإثباتإلقاء عبء -1
عبء إثبات براءته على أنها تدعي خلاف الأصل، كما يترتب على قرينة البراءة نتيجة هامة 
على مستوى الأدلة المقدمة في الدعوى بحيث يقع عبء إقامة الدليل على جهة المتابعة دون 

أدلة  بتفنيدبأن يسعى المتهم  الإشارةتجدر  لكنأن يطالب المتهم بإقامة الدليل على براءته 
 الاتهام وذلك بممارسة حق الدفاع.

تقرير الإدانة يستند إلى ثلاث محاور ( 7ق.إج /0)المادة  تفسير الشك لصالح المتهم:-2
الموضوعي المبني على الأدلة وألا يعتري هذه الأدلة شك  عالاقتناالاقتناع الشخصي للقاضي،

 ،إذا تسرب إليها شك كان من غير الممكن الحكم بإدانة المتهم .

بناء الحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا الظن والتخمين:يحظر على القاضي أن يبني -3
الصحيحة لا تبنى  أو مستمد من إجراء باطل ،ومن تم فالإدانةحكمه على دليل غير مشروع 

مشروعة، فقد نصت المادة  بإجراءاتتم الحصول عليه  إلا على دليل  صحيح
 أولاستنباط عناصر على المنع من الرجوع لأوراق الإجراءات التي أبطلت 1ق.إ.ج022

اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وتعرضهم لعقوبة تأديبية ؛ ونلاحظ هنا أن المشرع قد 
ة القضاة والمحامين، ولكن بالمقابل لم يوقع أي جزاء على الإجراءات القضائية نص على معاقب

البطلان على هذه  الملغاة وكان عليه أن يرتب الإجراءاتهمات ضمنتالتي تؤسس على 
 2الإجراءات

ضمان الحرية الشخصية للمتهم :توفير ضمان حرية المتهم قد يتعارض مع حق المجتمع _4
في تتبعه لمرتكبي الجريمة ،ولهذا لابد من إيجاد نوع من التوازن بين القرينتين القانونية التي 

                                                           
 بط المجلس القضائي.ق.إ.ج:''تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى أمانة ض022المادة -1

لا تعرضوا لجزاء تأديبي للقضاة ومحاكمة تأديبية  ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وا 
 للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي.

 . 020زوزو هدى :مرجع سابق ، ص -2
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في حماية حق المجتمع  ةالمتمثلتقضي ببراءة المتهم لحين إثبات التهمة والقرينة الموضوعية 
 المرتكبة ، ولهذا وضع المشرع ضمانات قانونية لحماية الحرية الشخصية للمتهم.لجريمة تجاه ا

 للمحكمة الجنائية الدولية:في النظام الأساسي ثانيا/:

أخذ النظام الأساسي شأنه في ذلك في ذلك شأن كافة القوانين الوطنية العقابية الموضوعية 
البراءة إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة بحكم نهائي  الإنسانوالإجرائية بمبدأ أن الأصل في 

، وأي فرد يتهم بأنه ارتكب 22ت عليه المادة وهذا مانصبات وفقا للقانون الواجب التطبيق ،
صدور الحكم ، ويكون دور البحث  غايةفعل جنائي يعد بريئا ويعامل بوصفه بريئا إلى 

هنا عرفها الفقه ''أصل البراءة يعني معاملة  على المدعي العام ، ومن الإثباتوالتحري وعبء 
الشخص في جميع مراحل الإجراءات ومهما كانت الجريمة التي نسبت إليه على إنه بريء 

 1بات وفقا للضمانات التي قررها الشخص في مراحله ''حتى تثبت إدانته بحكم قضائي 

في جميع  الإنسانيستخلص مما سبق أن المشرع يسعى لتحقيق الضمانات وحماية حقوق 
تناولنا مبدأ قرينة البراءة التي تمس شخص المتهم سنتطرق إلى مبدأ آخر مراحل الدعوى وكما 

 وهو مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة نفسها مرتين وهذا ما سنراه في الفرع الثاني 

 الفرع الثاني : مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين .

من المفروض عدم جواز تعريض الشخص للمحاكمة مجددا أو للعقاب عن جريمة ما سبق     
جراءات كل دولة ، لأن القانون يطبق على  وأدين بها أو بريء منها يحكم نهائي وفقا لقانون وا 
الشخص ارتكب الفعل في الحاضر أو المستقبل ولا يعود على الماضي وهو ماينطبق على 

أما إذا حكمت المحكمة الوطنية لشخص ما، فإن هذا الحكم قانون الجنائي ، مبدأ عدم رجعية ال
 الذي تصدره يتمتع بحجية غير مطلقة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

 :للمحكمة الجنائية الدوليةفي النظام الأساسي أولا /:
                                                           

 03العكروف أمال : مرجع سابق،ص  -1
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لا يجوز محاكمة أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا 02نصت عليه المادة 
لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها ،ومفاد هذا المبدأ أنه لايمكن 

، إذ يشترط لتطبيق هذا 1إلا مرة واحدة  على الفعل الواحد الذي يشكل جريمةملاحقة الفرد 
حرمان المحكمة من ممارسة قضائية وطنية قد بادرت بالمحاكمة بهدف   المبدأ أن تكون هيئة

اختصاصها حيث أن التكامل القضائي يمنع المحكمة من النظر في قضية مثلت أمام القضاء 
،ولكن يمكن أن تعاد محاكمة ذات الشخص مجددا عن ذات الفعل أمام لدولة ما الوطني

 التالية :المحكمة الجنائية الدولية في الحالات 

 في القانون العام الوطني  تدخليشكل جريمة عادية  بأنهإذا وصفت المحكمة الوطنية الفعل  -
إذا لم تفصل المحاكم الوطنية في القضية بطريقة نزيهة وحيادية، أو كانت الإجراءات  -

المطبقة غير صحيحة ، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص مكمل 
ية للقضاء الوطني و وطني وليس بديلا له، بمعنى أنه تعطى الأوللاختصاص القضاء ال
وقد تم تأكيد هذه الأولوية في ديباجة النظام 2ة عن الجرائم الدوليةقللاختصاص بالملاح

 (0فقرة  06)نص المادة  وذلك في الحالات التالية :  الأساسي.
عليها ، مالم تكن الدولة في الدعوى دولة لها ولاية إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة  -

 بة في التحقيق أو غير قادرة عليهما.حقا غير راغ
قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة إذا كانت  -

 عدم رغبة الدولة في المقاضاة. نلم يكن القرار ناتج عالشخص المعني ،ما
 السلوك موضوع الشكوى  كم علىو ذا كان الشخص المعني قد سبق أن حإ -
 .آخر إجراءإذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة  -

                                                           
 .67أمال:نفس المرجع ، ص العكروف -1
:''.......وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع  نصت المادة الأولى من ديباجة نظام روما-2

 اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي''.
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فطبقا لهذه الحالات لا تختص م.ج.د فيها إلا في حالة ما إذا كانت الدولة غير راغبة في 
 .1يق أو المقاضاة أو غير قادرة عليهماالتحق
وردت استثناءات ينعقد عليهم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى على الرغم من   

 2انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنية وهي:
اتخاذ القرار الوطني إجراءات بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية -0

 عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة .
 بما يتعارض مع نية تقديم الشخص للعدالة . اتالإجراءحدث تأخير لا مبرر له في -0
بشكل مستقل أو نزيه أو تمت هذه الإجراءات على نحو لا يتفق الإجراءاتلم تتم مباشرة -3

 مع نية تقديم الشخص للعدالة .

 :في التشريع الجزائريثانيا/:

يعد هذا المبدأ من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة حيث أكد عليه المشرع الجزائري في 
، ومعنى هذا أنه لا يجوز متابعة شخص أو توجيه 3المادة الأولى من ق.إ.ج الفقرة الثانية 

الاتهام له بسبب وقائع سبق محاكمته عليها حتى ولو تم تغيير التهمة والوقائع نفسها ، وتجدر 
أن هذا الدفع يقدمه المتهم أو دفاعه كدفع شكلي لأنه يمس بإجراءات المتابعة الجزائية  الإشارة

يجوز أخذ الشخص أو متابعته جزائيا وبالتالي  من ق.إ.ج  نجد بأنه لا300،فبالرجوع للمادة 
 المحاكمة .الشكلية قبل قاضي الموضوع التطرق لهذه المسألة على 

                                                           
 .360بركاني عمر: مرجع سابق ،ص -1
 الأساسي الفقرة الثانية.من نظام روما  06المادة  -2
نصت المادة على أنه ''..لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا -3

 مغايرا ''
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ء المقضى فيه ينتج عنه منع إعادة النظر في موضوع الدعوى مرة ويتمتع الحكم بحجية الشي
،ويشترط لصحة الدفع بحجية الشيء المقضى فيه 1أخرى بين نفس الأطراف وفي نفس الوقائع 

أن يكون هناك حكم أو قرار سبق صدوره نهائيا من محاكمة جزائية معينة أما إذا كان الحكم 
يجوز للدفاع أن يتمسك بعدم جواز محاكمته مرة أخرى لسبق لازال قابلا للتعديل أو التغيير فلا 

صدور حكم في الدعوى بحكم محكمة الجنايات الصادر في غيبة المتهم المتخلف عن 
نما هو حكم تمهيدي يسقط بحكم  به حكم لا يكتسب قوة الشيء المقضىالالحضور لأن هذا  وا 

من  302لمقتضيات المادة  وأن إلقاء القبض عليه طبقاالقانون حضور المحكوم عليه 
 .2ق.إ.ج

فمنها من تجوز كبير بين الدول في كيفية الأخذ بالمبدأ  اختلافهناك : تطبيقالمن حيث _1
إعادة المحاكمة عند ظهور وقائع أو أدلة جديدة عن الفعل أو في حالة حصول خطأ جسيم 
وأساسي في المحاكمة الأولى ،كما أن هناك دول تسمح بإعادة المحاكمة ولكنها لاتمنع العقاب 

 3مرتين على نفس الفعل ،وفي سبيل تطبيق المبدأ لابد أن تتوفر جملة من الشروط وهي: 

صدور حكم من محكمة جزائية مختصة ومشكلة حسب القانون ويكون فاصلا في الدعوى إما _
 أو البراءة  بالإدانة

أن يكتسب الحكم درجة البات إما باستنفاذ جميع أوجه الطعن أو بانقضاء مدة الطعن المقررة _
 للأحكام الجزائية 

 حيث الخصوم والموضوع والسببإتحاد الحكم الصادر بالشروط أعلاه مع الدعوى الجديدة من _

                                                           
شهيرة بولحية : الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة ، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في الحقوق ، تخصص عام ، -1
 .080ص  0202/0207نة س

ابراهيم:استشارات قانونية مجانية    /http://www.mohamat.net/law تاريخ الدخول يوم 0202/2/03 على الساعة22:07
 2-،على الموقع:هند

 .002ص  0988، مطبعة جامعة بغداد ،طبعة 0عبد الأمير العكيلي :أصول الإجراءات الجنائية ، الجزء  -3
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وبموجب هذا المبدأ لا يمكن إقامة دعوى جزائية على شخص سبق وأن تمت محاكمته من نفس 
الموضوع مرة ثانية ،ولكن إذا ماظهرت وقائع جديدة تثبت بأن هناك شركاء أو فاعلين أصليين 

ستناد عليه والمعيار  ، وقد وضع المشرع  معيارا للافهنا للإدعاء العام أن يحرك الدعوى ضدهم 
هو طرح السؤال التالي: هل كان للقضاء نظر الواقعة الأولى سلطة الفصل في الواقعة الجديدة 

مستقلة عن الواقعة  اعتبارهبنعم فلا يمكن  الإجابة؟ فإذا كانت 1التي يراد محاكمة المتهم أم لا 
وهو إثبات لا يقبل إثبات العكس  الأولى التي صدر فيها الحكم لأن القانون قد افترض عدم ثبوتها

بلا فيعني أنها واقعة مستقلة  الإجابةوبالتالي لايجوز المحاكمة الثانية عنها ، أما إذا كانت 
 .وبالتالي يجوز المحاكمة الثانية وذلك لاستحالة افتراض أن القاضي قد بحثها وقرر عدم ثبوتها

: إن هذا المبدأ بني على أساس متطلبات العدالة والاستقرار  الاستثناءات الواردة على المبدأ_0
القانوني ولكن هناك من يذهب إلى أن العدالة المطلقة أمر مستحيل الوجود كما أنه من غير 

تقربه من تحقيق العدالة أم المعلوم فيها إذا كانت التعديلات التي يحتمل أن ينالها الحكم سوف 
لصادر بإدانة شخص بريء من فعل الجريمة أمر لا يمت إلى العدالة تبعده عنها ، وتثبيت الحكم ا

وعليه أجاز القانون في حالات معينة إعادة المحاكمة عن فعل مرتين  ،بصلة من قريب أو بعيد
سميت بحالات إعادة المحاكمة أو الطعن بالتماس إعادة النظر ، وذلك لأنه من العدوان الصارخ 

در بنسبة الجريمة إلى بريء على حالة بمقولة أنه لم يعد ممكنا على العدالة ترك الحكم الصا
، وأغلب التشريعات التي سمحت بإعادة المحاكمة أجازتها فقط في النظر في القضية من جديد 

والعقوبة في  بالإدانةالأحكام الصادرة بالبراءة وذلك لأن مبررات إجازة النظر في الأحكام الصادرة 
 .2أحوال حددها القانون 

بناءً على ما سبق نستخلص أن المحاكمة الجنائية العادلة تضمن حقوق الأفراد التي تحكمها 
المحاكمة إلى غاية صدور الحكم النهائي مقيدة   إجراءاتالقواعد العامة ،وتنظم سير 

                                                           
 .092:مرجع سابق صشهيرة بولحية -1
 هند ابراهيم : مرجع سابق  -2
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بمجموعة من المبادئ العامة المتصلة بالمحاكمة الجنائية العادلة ،فمنها مايتعلق بالمحاكمة 
كمبدأ الشرعية والمساواة واستقلالية السلطة القضائية ،والبعض منها لصيقة بالمتهم كقرينة ذاتها 

وكل هذه المبادئ تشكل جملها ضمانات اكمة على الجريمة ذاتها مرتين ، البراءة وحظر المح
لحق المتهم في المحاكمة العادلة ، وهناك ضمانات أخرى تلحق بالمتهم قبل المحاكمة وهذا 

 في المبحث الثاني . ماسنراه
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 ي:المبحث الثان 
 في النظام الأساسي والتشريع الجزائري ضمانات المتهم قبل المحاكمة

يتمتع المتهم بمجموعة من الضمانات التي توفر له محاكمة عادلة أمام المحكمة الجنائية 
أو أثناء مرحلة اعتماد التهم  الابتدائي الدولية أو التشريع الجزائري ، سواء في مرحلة التحقيق

الأدلة عن في المحاكمة، حيث تهدف إلى البحثقبل المحاكمة ،يعتبر التحقيق المرحلة الأولى 
وسنتطرق في هذا المبحث لدراسة ضمانات المتهم ، 1أمام القضاءالتي تكون قابلة للعرض 

.المتهم أثناء التحقيقوفي المطلب الثاني ضمانات فترة الاحتجاز في المطلب الأول ،خلال   

.الاحتجازفترة  المتهم أثناء ضماناتالمطلب الأول:   

ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً أو لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه  
انات للمتهم عند حرمانه من حرياته إلا لأسباب قانونية ، ولحماية هذا الحق وضع المشرع ضم

2الاستجوابءوفي الفرع الثاني ضمانات أخرى للمتهم أثنا، في الفرع الأول القبض عليه   

 . د التوقيف للنظر عنول: ضمانات المتهم الفرع الأ 

نظم المشرع إجراء التوقيف للنظر وصاغه في أحكام قانونية تحدد بشكل واضح الحالات التي 
وماهي المبررات التي تسمح توقيف شخص للنظر يخول فيها القانون لضابط الشرطة القضائية 

 بذلك والمدة الزمنية والشكليات الواجب مراعاتها لتنفيذ هذا الإجراء.

 :في التشريع الجزائري:/أولا 
                                                           

 .060عمر سدي :مرجع سابق، ص -1
:الحق في المحاكمة الجزائية العادلة بين قواعد الشرعة الدولية وضوابط التشريع الوطني في المعالجة ، جامعة  يساوي سفيانع-2

 .090، ص 0202عبد الحميد بن باديس ،مستغانم، الجزائر ،
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هي العادية من ق.إ.ج نجد أن مهام ضباط الشرطة القضائية  00/06/08باستقراء المواد 
بتلقي الشكاوي والبلاغات وجمع الاستدلالات ،وتوقيف المشتبه فيهم وتحرير البحث والتحري 

التي تثار في هذه المرحلة هو صلاحية ضباط الشرطة  الإشكالاتالمحاضر،ولعل أهم 
في توقيف المشتبه فيهم نظرا لما ينطوي عليه من مساس بحريات الأفراد الذي القضائية  

فللنظر إجراء التوقيف  يعتبر حقا دستوريا ، وهنا نميز بين ،يتضمن توقيف 1والاستيقا
 .2الأشخاص الذين لا توجد ضدهم دلائل تجعل ارتكابهم للجريمة مرجحا لأجل أخذ أقوالهم

أما إجراء التوقيف للنظر عند افتتاح التحقيق الابتدائي يشترط أن لاتتجاوز مدة التوقيف 
 لما اقتضت الضرورة ق.إ.ج يمكن تمديده ك27ادة ساعة وحسب الم68

فكان على المشرع أن يحمي الحرية الشخصية للأفراد أثناء التوقيف للنظر الذي يعتبر      
مقتضيات البحث  حسب ساعة68ك الوطني لمدة إجراء بوليسي يقوم به ضباط الشرطة أو الدر 

 ائري فيما يلي:؛ تتمثل حقوق الموقوف للنظر في التشريع الجز 3والتحري لذلك

 المشتبه فيه الموقوف في الاتصال بعائلته وتلقي زيارتهم .حق  -

ه الموقوف ر الحق في إجراء فحص طبي عند انقضاء مدة التوقيف للنظر بواسطة طبيب يختا -
 ق.إ.ج(. 0مكرر70)المادة الإجراءاتعلى أن تضم شهادته لملف 

ق.إ.ج( مع ذكر 70تنظيم فترات سماع الموقوف وراحته والإشارة لذلك في المحضر )المادة -
م والساعة التي أطلق فيه سراحه وتوقيعه في السجل الخاص بذلك، مع ذكر الأسباب التي اليو 

 . استدعت توقيف الشخص

                                                           
:''يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط  على20 نصت المادة -1

 الفاعل واقتياده إلى أقرب مركز للشرطة القضائية''
،الديوان الوطني للأشغال التربوية، 0عبد الله أوهابية:ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث والتحري_الاستدلال_ط-2

 .078،ص0226الجزائر، 
 .076عبد الله أوهابية : نفس المرجع  ، ص  -3
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 الذي يمكن  الجمهورية، تبلغ أماكن التوقيف لوكيل  الإنسانوضعه في مكان لائق بكرامة -
 أن يزوره.في أي وقت 

أو إخطار الممثل الشرعي الحق في الإخطار بأسباب التوقيف للنظر وزيارة الأسرة والمحامي -
 .1ن يضع تحت تصرفه كل الوسائل للاتصال بعائلته أو محاميهللطفل و أ

 .0مكرر70إخبار الشخص الموقوف بالحقوق المذكورة في المادة -

 :للمحكمة الجنائية الدوليةفي النظام الأساسي:/ثانيا

 أطلقت المحكمة الجنائية الدولية مصطلح الاحتجاز على التوقيف للنظر

لا يجوز إلقاء القبض إلا طبقا لأحكام القانون وهناك من يطلق عليه اسم الحبس الاحتياطي ؛ف 
لأنه  الأشخاص إلى حين محاكمتهم احتجازوأن يتم على يد موظفين مختصين ولا ينبغي 

على أنه:''لا  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن 9جاءت المادة  2يمس بحريتهم الشخصية
أو حجزه تعسفاً'' وينطبق هذا الضمان على كل فرد سواء كان محتجزا  إنسانيجوز اعتقال أي 

بتهمة ارتكاب فعل جنائي أو لسبب آخر، غير أن المعايير الدولية تسلم صراحة بوجود حالات 
بشروط وتحتجزه إلى حين المحاكمة وذلك في حالة المرء  يجوز فيها للسلطات أن تقيد حرية

آخر أقل  بإجراءمنعه من الهرب ،إذا كان يمثل خطرا بالغا غلى الغير لا يمكن احتوائه 
ة ،تحاول الإجراءاتأو لضمان حضوره أمام المحكمة أو قيامه بعرقلة التحقيق أو 3صرام

الجهات المختصة من خلال التوقيف التأكد من ثبوت التهمة من عدمها ويخضع المتهم 
بأن  اكتفىبل والملاحظ أن نظام روما لم يحدد مدة معينة للتوقيف الموقوف إلى نظام خاص 

الأشخاص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب  احتجازدائرة ماقبل التحقيق من عدم  تتأكد

                                                           
 المتعلق بحماية الطفل.00_07من القانون  72المادة -1
2

 320، ص : مرجع سابقيساوي سفيانع_ 
، مجلة المفكر،العدد العاشر، كلية فريجة محمد هشام: ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان-3

 .636الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،الجزائر،بدون سنة نشر،



25 
 

ن كان هذا التحديد لابد أمراً ضرورياًلأهمية هذا القيد 1بررله من المدعي العامتأخير لام ، وا 
 وتتمثل هذه الحقوق فيمايلي:على الحرية الشخصية 

أمر بالقبض من الدائرة التمهيدية بطلب  إصدار: إلقاء القبض عليه دحق المتهم عن-0
موجز من الوقائع  المدعي العام يتضمن معلومات الشخص والجرائم المدعى أنه ارتكبها مع

 من نظام روما،78المادة المدعى أنها تشكل جرائم

 لفرصة له لكي يطعن في مشروعيته،وذلك لإتاحة االحق بالاطلاع على الاتهام الموجه إليه 

:كقاعدة عامة لا يمكن استمرار احتجاز المشروط أو المؤقت الإفراجحق المتهم في -0
الأشخاص إلى حين محاكمته تطبيقا لقاعدة ''افتراض براءة المتهم '' غير أنه يمكن تقييد 

 نظام روما.22المادة  الحرية في حالات سابقة الذكر 

المحكمة.ج.د على إقليم دولة أخرى ،تكون الدولة  إذا قام شخص بارتكاب جريمة تختص بها
ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي بأن تتحفظ عليه إلى حين وصولهم إليها 

إلى  همن النظام الأساسي على أنه يمكن للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم79نصت المادة 
لى إفراج مؤقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول ع

، وهي بدورها تخطر الدائرة التمهيدية لتقدم توصياتها في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة 
 2الاحتجاز

:يبلغ الشخص بحقه في حق المتهم بالاستعانة بمحام والاتصال بأسرته وعرضه على طبيب-3
،كما يمكن أن تنتذب له السلطة من النظام الأساسي 72ادة الاستعانة بمحام وهذا ما أكدته الم
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة ب م.ج.د على 00القضائية محام، كما نصت المادة 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 6فقرة22المادة -1
 .062خوجة عبد الرزاق: مرجع سبق ذكره ص -2
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سرية تواصلهم مع موكليهم  احترامأن يكون للمحامي كفاءة مشهود بها في ق.د.ج ، مع 
جرائه لفحص طبي .  ،بالإضافة إلى الاتصال بأسرته وا 

وهذه أهم الحقوق المضمونة للمتهم أثناء استدعائه في حالة التحقيق العادية ، إذن فيما تتمثل  
ضمانات المتهم في الحالة غير العادية أو مايسمى بالمثول الفوري وهذا ما سنراه في المطلب 

 الثاني .

 المتهم في المثول الفوري.ضمانات الثاني : الفرع

استحدث كآلية يعتبر المثول الفوري أمام المحكمة إجراء من إجراءات تحريك الدعوى العمومية 
استحدث ليحل محل إجراءات التلبس 201-07جديدة لعرض القضايا على المحكمة بموجب الأمر 

 المتهم رهن الحبس إلى حين محاكمته خلال إيداعيسمح لوكيل لجمهورية  ،حيث كان هذا الأخير
له أيام ،ولتحقيق حياد القضاء جعل أمر الوضع من اختصاص قاضي الحكم وليس قاضي 8أجل 

نقل وفي مايلي سنتناول الإجراءات التي تمسه في حقه في التمركز الخصم في الملف الجزائي 
 .وحقه في حرمة الحياة الخاصة 

 الجزائري:أولا/: في التشريع 

من ق.إ.ج أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية 70للنظر :نصت المادة هتوقيف المشتبه في-0
خ68توقيف المشتبه فيه للنظر مدة  طار وكيل الجمهورية فورا وتمكينه من كافة الحقوق ساعة وا 

د وكيل التي ذكرناها فيما يخص التوقيف للنظر في إطار الجريمة غير المتلبس بها ، وتقديمه للسي
يد في سجل دللتم الإشارةساعة أخرى مع 68الجمهورية إذا اقتضت ضرورة التحقيق توقيفه 

 سا الأولى . 68التوقيف قبل انقضاء ّ 

                                                           
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ج.ر.ج.ج ،  077-22الأمر رقم  ،يعدل ويتمم0207جويلية 03المؤرخ في 20-07الأمر -1

 .0207لسنة  62عدد 
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منق.إ.ج أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية أن  66تفتيش مسكن المشتبه فيه: جاء في المادة -0
يقتش مساكن الأشخاص المحتمل ارتكابهم للجريمة أو الذين يحوزون أوراقا أو أشياء لها صلة 

 1:التاليةيجب احترام الضمانات بالجريمة ولصحة هذا الإجراء 
،وبحضور ق.إ.ج 66/3صادر عن وكيل الجمهورية طبقا لمادة أن تكون التفتيش بإذن كتابي _

 صاحب المنزل أو من ينوب عليه ،أو بحضور شاهدين من غير الموظفين 
،وكل ساعات اليوم إذا تعلق الأمر بجريمة الفساد المنصوص عليها ليلا 8صباحا و7أن يتم بين _

 ق.ع .360في المادة 

 ق.ع 037إلى 026الخاصة في المواد  الإنسانحظر كل أشكال التعدي على حياة _

بضبط الأشياء التي تكشف  رطة القضائيةق.إ.ج يقوم ضباط الش 60ضبط الأشياء طبقا للمادة-3
 الجريمة وتقديمها لوكيل الجمهورية رفقة المحضر 

يمكن ق.إ.ج7مكرر27اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور:تطبيقا للمادة -6
تقنية من ووضع الترتيبات ال ةواللاسلكيالوسائل الحديثة السلكية  استخدامرطة القضائية لضباط الش

 في الجرائم المتلبس بها ،على أن يتم بضمانات هي: أجل اعتراض المراسلات

 أن يكون بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية _

 أن يحرر ضابط الشرطة القضائية محضر عن كل عملية_

 الفوري وجب توفر الشروط التالية :ولصحة إجراء المثول 

جنايات المرتكبة تحمل وصف الجنحة فلا مجال للحديث عن المخالفات وال ةأن تكون الجريم_
 2ق.إ.ج. مكرر  339حسب نص المادة المتلبس بها 

                                                           
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  02/00/0222المؤرخ في  00-22المعدلة بموجب القانون 66نص المادة -1
 المتمم لقانون الاجراءات الجزائية  20-07المعدلة بالامر  339نص المادة -2
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 .تلبسا حقيقيا اأن تكون الجنحة متلبس به_

حسب نص  جراءات تحقيق خاصةئم التي تخضع المتابعة فيها إلى إأن لاتكون الجنحة من الجرا_
 .0مكرر 339المادة 

،أو في حال اكتشاف الجريمة عقب وقوعها وتم _أن تكون مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها
 لإثباتهااستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية 

 أن تكون الجنحة المتلبس بها معاقب عليها بالحبس._

 ، وبعد إجراءات التحقيق اللازمةبط الشرطة القضائية من إنجاز ابعد انتهاء ض

مدة التوقيف للنظر الأول أو الممدد يتم تقديم المشتبه فيه والملف إلى وكيل الجمهورية الذي  
يتعين عليه إجراء تحقيق جدي حول هويته والأفعال المنسوبة إليه وحقيقة الدور الذي يحتمل أن 

ريض عليها فيقوم وكبل الجمهورية بإجراء يكون لعبه للمساهمة الفعلية في تنفيذ الجنحة أو التح
 1تحقيق شامل حول قيام الجريمة.

ولضمان تقديم جميع أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية، فقد أجاز المشرع الجزائري لضابط 
مكرر واحد على تقديم الشخص  339وقد أكدت المادة الشهود شفاهة استدعاءالشرطة القضائية 

بخصوص الضحية فإن مصلحته تستدعي  وكيل الجمهورية لاستجوابه أماام المتلبس بالجنحة أم
لا ا مام وكيل ضمانات المشتبه فيه أ ،وتتمثلعتبر تاركا لإدعائه عند المحاكمةالحضور وا 

 : فيما يلي الجمهورية
 وجوب معرفة هويته-
 الإحاطة بالتهم الموجهة إليه.-
 عليه.السماح بإدلاء أقواله بكل حرية دون التأثير -

                                                           
دريسي عبد الله: إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائي الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  -1

 .068.ص0209،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية الجزائر ،جوان 0،العدد6المجلد
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 إعلام المتهم بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة.-

 1ول الفوري:يل الجمهورية عند تطبيق نظام المثضمانات المتهم أمام وك

 يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية حرا طليقا._ 

 يل الجمهورية بموجب محضر استجواب.يتم سماع المتهم أمام وك_

 عن ذلك. الامتناعيجب على وكيل الجمهورية تنبيه المتهم أنه حر في الإدلاء بالتصريحات أو _

المتهم أن له الحق في اختيار المحامي أو يتم تعيين محامي  بإخطارإلزام وكيل الجمهورية _
تلقائيا بناءا على طلبه ويحظر نقيض المحامين بذلك على وجه السرعة في حالة التعيين 

 (.3مكرر 339)المادةالتلقائي

ته حول اإبداء ملاحظالحق في ي المتهم من طرف وكيل الجمهورية للمحام استجوابعند_
 الملف.

 (.6مكرر 339تهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة)المادةبقاء الم_

 وكل هذه الإجراءات يجبللمتهم الحق في الإطلاع على الملف إذا لم يكن له محامي _
 2.باطل الاستجوابمحضر إلا كان  احترامها و

القاعدة أن تتم محاكمة المتهم فور مثوله حيث يقوم المبدأ على السرعة إلا أنه ورد استثنائين 
 :7مكرر399في نص المادة 

بعد أن يقوم رئيس الجلسة بتنبيهه وهنا تمنحه ه ر دفاعقه في تحضيتمسك المتهم بح-أ
ونلاحظ أن المشرع لم يحدد الحد الأقصى للتأجيل أيام لتحضيره  3المحكمة مهلة لا تقل عن 

                                                           
 .  068، ص نفس المرجع1
 .62ص 0207، سطيف 07المحامي ، العددمجلة  20_07زيد حسام :إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر -2
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ي الفقرة الأخيرة من المادة حيث جعلت خاصة إذا تقرر حبس المتهم مؤقتا ولكن الحل يبدو ف
 لم تكن الدعوة مهيأة للفصل إلى أقرب جلسة ممكنة التأجيل في حال 

لهذا تأجل المحكمة إلى أقرب جلسة ممكنة إذا رأت أن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها، -ب
مستجمعا لكافة الأدلة والعناصر ينبغي أن تحرص النيابة العامة على أن يكون ملف المتابعة 

 الضرورية ,

 :لجنائية الدوليةللمحكمة ا في النظام الأساسيثانيا/:

في المحكمة النظام الأساسي  المثول الفورييجدر بالذكر أن ضمانات المتهم أثناء تنفيذ إجراء 
للمحكمة لا تختلف عن الضمانات التي كرسها المشرع الجزائري إلا أنه تختلف بشأن الجرائم التي 

يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا من الدائرة التمهيدية أو  ينطبق عليها نظام المثول الفوري
الابتدائية أن تصدر أمرا بالقبض الفوري على من يتهم بارتكاب فعل إجرامي مخل بإقامة العدل 

 وهذا ماأمام المحكمة الجنائية الدولية إذا وجد ذلك ضروري من أجل إقامة العدل والحفاظ عليه 
على أنه ''في حالة الادعاء بجريمة  الأساسي للنظام الإثباتقواعد و  الإجرائيةالقواعد  جاء في

أمام الدائرة يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن  62منصوص عليها في المادة 
 ،وتتمثل هذه الجرائم في:1تأمر بإلقاء القبض على الشخص المعني '' 

 بشهادة الزور بعد التعهد بالتزام الصدق  الإدلاء-

 القيام بتقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة-

 ممارسة تأثير مفسد على شاهد أو تعطيل مثوله أو الانتقام منه -

العمل على إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض اجباره -
 بواجباتهعلى عدم القيام 

                                                           
 082دريسي عبد الله ، مرجع سابق،ص -1
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ن تم القبض على قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتعلق بواجباته الرسمية - وا 
لتقرر وفقا لقانون تلك 1( 79/0)المادة الدولة المتحفظة يقدم فورا إلى سلطتها القضائية بالمتهم

 الدولة مايلي :

 أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص_

 أن الشخص قد ألقى القبض عليه وفقا للأصول المرعية _

 أن أصول المحكمة قد احترمت _
 التحقيق . مانات المتهم خلالالمطلب الثاني: ض

، وهو مرحلة الأساسية  كفل المشرع للمتهم مجموعة من الحقوق في فترة التحقيق الابتدائي
إجراءات  إتباع،حيث يقتضي  اكتشافهاوصول للحقيقة من خلال إيجاد الأدلة التي تساعد على لل

تستهدف معرفة الأدلة  وتمثل هذه الأخيرة في مجموعة من الحقوق المادية سنعرفها في الفرع 
 .في الفرع الثاني  الإجراءاتالأول،ثم نتطرق إلى مايبطل هذه 

 حقوق المتهم عند الاستجواب الفرع الأول :

دم العدالة ، وكذا استظهار الحقيقة والوصول لما يخلا شك في أهمية مرحلة استجواب المتهم في 
مركز المتهم في هذه المرحلة كان لازما أن يوضع لها ضمانات تحفظ حقوق الأشخاص وهذا ما 

 سنتطرق له في هذا الفرع.

نظرا للطبيعة المزدوجة للاستجواب وضع المشرع قيودا على سلطة في التشريع الجزائري:  /:أولا
للحفاظ  الإجرائيةقاضي التحقيق أثناء مباشرة إجراءات التحقيق ، فأحاطها بجملة من الضمانات 

على الحرية الشخصية للمتهم وضرورة الموازنة بين قرينة البراءة والاستجواب كإجراء من إجراءات 
ر على العديد من الاتفاقيات بهدف تكريس مبادئ المحاكمة الجزائية ، صادقت الجزائ2التحقيق

                                                           

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  79نص المادة 1_
 060: مرجع سابق ص عيساوي سفيان-2
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من النظام الأساسي  38، ومن تم فهي ملزمة بمفهوم المادة الإنسانالعادلة كحق من حقوق 
 وتتمثل في:

والعهد  الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلاننصت عليه المعايير الدولية   بحقوقه: إعلام المتهم-0
هذا الحق يثبت للمتهم كإنسان في مرحلة ، 0922بالحقوق المدنية والسياسية الخاص الدولي 

والحق في  ه من حقوق باللغة التي يفهمها م بما لالاستجواب ولكل متهم الحق في الاطلاع والعل
كما سبق وذكرنا يعتبر من الحقوق الأساسية للمتهم فوفقا للقانون  الإيقافإعلام المتهم بسبب 

ونجد المشرع الجزائري قد واكب هذه م المتهم بسبب القبض عليه تمهيدا لمحاكمته ، الدولي أن يعل
مكرر من ق.إ.ج حيث نلاحظ أن المشرع يقرر حقا للمتهم 70القاعدة الدولية في مجال المادة 

 1يتمثل في إخطاره بالتهمة أو الشبهة التي نسبت إليه

الحق في اختيار محام :وهو من الحقوق الأساسية للمتهم فهو يشكل معيارا أساسيا للمحاكمة -
العادلة ، نجد لكي يؤدي المحامي مهمته غلى خير وجه ويساعد القاضي للقيام بتحقيق العدالة 
لابد أن يتمتع بضمانات تكفل له حريته واستقلاله دون خوف وهذه الضمانات الهدف منها تقوية 

 ق القضاء الذي يقوم به المحامي بتقديم دفاعه أمامه وشرح نظرياته وآرائه مرف

، بحيث  الإنسانالحق في عدم التعرض للتعذيب ويعني السلامة الجسدية في قانون حقوق _
نسانية أو المهينة ، وهذا المبدأ قد تعزز عذيب أو المعاملة القاسية أو اللإأحد للت إخضاع لايجوز

الخاص بموجب المادة السابعة من العهد الدولي  الإنسانلي الاتفاقي لحقوق في القانون الدو 
على  الإنسانوفي تعليق للجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق  0922بالحقوق المدنية والسياسية 
على الانتهاكات أن يمنع القانون ''من المهم حتى لا يقع العدول  2هذه المادة وذكرت بوضوح

ال أو الاعتراف المنتزعة عن طريق إجراءات التقاضي إلى استعمال الاستشهاد بالأقو اللجوء أثناء 

                                                           
الجزائية الجزائري، طبعة مزيدة ومنقحة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  شرح قانون الاجراءاتعبد الله أوهابية :-1

 .080، ص 0207
 .098مرجع سابق ،ص  عيساوي سفيان  :-2
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وهنا يبقى القول بأنه ليس من حق المتهم فقط عدم  ،1'' محظورةالتعذيب أو أي معاملة أخرى 
نما أيضا من حقه عدم  تصريحاته و أقواله المنتزعة المأخوذة بفعل  اعتمادإخضاعه للتعذيب وا 

يل لإدانته بحيث يعتبر هذا الحق من أهم المعايير بالنسبة إلى المحاكمة الجنائية التعذيب كدل
 العامة من الناحية الدولية ، وهو كذلك لأنه يقابل عبارة ''الاعتراف سيد الأدلة '' 

من هو سماع أقوال المتهم ومناقشته فيما هو منسوب إليه الاستجواب في النظام الأساسي :
الوقائع، ويتم فتح محضر الاستجواب من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية ويتم التوقيع عليه 

والمدعي العام أو القاضي الحاضر من قبل مسجل الاستجواب والمتهم ومحاميه إن كان حاضرا 
يو ،ويدون تاريخ الاستجواب ومكانه ؛ في بعض الحالات يتم تسجيل الاستجواب بالصوت والفيد2

في حالة الاعتقاد أن المتهم قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو صدر بحقه أمر 
 على أنه: 77/0بالقبض أو الحضور وقضت المادة 

 ذا النظام الأساسي:هفيما يتعلق بأي تحقيق بموجب 

 الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب  إجبارلا يجوز 

 إخضاعهالشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الاكراه أو التهديد ،ولا يجوز  إخضاع لايجوز
 للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة

إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما ويتحدث بها ،يحق له الاستعانة 
 الإنصافكفء والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات مجانا بمترجم شفوي 

الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي ،ولا يجوز حرمانه من حريته وفقا  إخضاعلا يجوز 
 3المنصوص عليها في هذا النظام  للإجراءات

                                                           
 0922العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة العالمي لحقوق الإنسان و من الإعلان  6المادة -1
 06أمال : مرجع سابق ص  العكروف-2
 398ص  0206محمد نصر محمد :المسؤولية الجنائية الدولية ،الطبعة الأولى ، دار الكتاب العلمية ، بيروت، لبنان ،-3
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 تنحصر الوسائل في:

 ءالاعتداأو العنف فهو فعل مباشر يمس جسد الشخص فيشل إرادته ، فيتمثل في المادي  الإكراه
نسبيا فيترك له فرصة التعبير لكن  رادةالإفي  يؤثربقوة مادية فيعدم حرية الاختيار لدى المتهم أو 

معيبة فلا قيمة لأقوال المتهم في هذه الحال ، ويعد التعذيب من  الإرادةعلى غير رغبته فتكون 
 . وأخطرها الإكراهنواع أشد أ

المعنوي والمتمثل في التهديد قولا وفعلا لغرض التأثير على إرادة الشخص على النحو  الإكراهأما 
 1وتمثل صوره فيما يلي :الإقرار الذي يجعلها تتجه على غير رغبة الشخص ويترتب عليه بطلان 

جباره على  بالإيذاءالتهديد  _ : ويتخذ كل أشكال القول والفعل بقصد إضعاف إرادة الشخص وا 
 الاعتراف أو قول ما يطلب منه 

التأثير النفسي : هو حمل الشخص على الاعتراف ويتمثل في العقاقير المخدرة والتنويم _
 أو بتحليف اليمين  والإغراءالمغناطيسي والتأثير الأدبي ويكون هذا الأخير بالوعد 

ن عدم مراعاة الضمانات الخاصة بالاستجواب أي أن إذا كان كل ماتقدم يمكن القول أ ومن
الاستجواب قد يؤشر تحت تأثير إكراه الشخص بشقيه المادي والمعنوي أو كانت إرادته معيبة أو 
معدومة فإنه يترتب عليها بطلان الاستجواب أي عدم حجية الاقرار الذي تم الحصول عليه ،وهذا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بعدم إجبار  77/0إليه المادة  لمحت ما
لا  المتهم على الاعتراف وعدم إخضاعه لأي شكل من أشكال القسر أو التعذيب أو الاكراه ... ،وا 

 .2التي أقرها هذا النظامترتب عليه بطلان الاستجواب لمخالفة الضمانات الخاصة بالمتهم 

 

 
                                                           

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  0فقرة  77المادة  -1
 02العكروف أمال: مرجع سابق ص  -2
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 مبطلات الاستجواب الفرع الثاني :

إلى القواعد العامة في البطلان فالاستجواب يكون إن إجراء الاستجواب يخضع في مدى صحته 
 .باطلا إذا تعلق الأمر بقاعدة جوهرية ويكون باطلا بطلانا مطلقا

 أولا/:في التشريع الجزائري:

في مرحلة التعسف في استعمالالسلطةتعد هذه المبطلات بمثابة ضمانات للمتهم لحماية حقه من 
 ستجواب وتتمثل في مجموعة من الإجراءات سنقوم بعرضها فيمايلي:الا

يعتبر الاستجواب إجراء قضائي من عن غير قاضي التحقيق المختص: الاستجواب الصادر _1
، كما نصت المادة 1من ق.إ.ج28حسب نص المادة اختصاص قاضي التحقيق وحده كأصل عام 

المعلومات الشخصية للمتهم، كما ن قيق محتالنون على ضرورة تحقق قاضي االق من ذات022
راه ضروريا كسماع أقوال المدعي العام أو القيام بمواجهته ،فيجوز له يمكنه أن يقوم بأي إجراء ي

للقيام بعمل من  ائيةن القضاة أو أحد ضباط الشرطة القضغيره مالقيام بالتحقيق بنفسه أو إنابة 
،إلا أنه لا يجوز من ق.إ.ج 060إلى 038طبقا للمواد المنظمة للإنابة القضائية  أعمال التحقيق

ضمانة وجوب إجرائه من أحد أن ينيب هذا الأخير لاستجواب المتهم لأن القانون أحاطه ب
ة لا كان الاستجواب 2القضا ة القواعد المتعلقة بالاختصاص باطلا بطلانا مطلقا لمخالف، وا 

ستجواب في نطاق قاضي والاالشخصي ، ولقد أحسن المشرع حينما حصر إجراء المواجهة 
السلطات الأخرى في الدولة أثناء ممارسة التحقيق فقط ، كما يتمتع باستقلاليته وحياده اتجاه 

 خرىوابتعاده عن ل التدخلات الأوظائفه مما يضمن توقيع ضمانة جدية للمتهم 

 عدم إطلاع المتهم بالتهمة المنسوبة إليه :_ في حالة0

                                                           
من ق.إ.ج على :''يقوم قاضي التحقيق باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن  28نصت المادة  -1

 الحقيقة ،وبالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي''
أو سماع من ق.إ.ج على: ''ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته  0فقرة 039نصت المادة -2

 أقوال المدعي العام''
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يجب على قاضي التحقيق بعد التأكد من هوية المتهم أن يحيطه علما بكل الوقائع المنسوبة إليه 
علامه بالوصف القانوني للوقائع حسب ورودها في الطلب وأن يثبت أقواله في المحضر ، وا 

ن الافتتاحي لإجراء التحقيق  كان المشرع لا يلزمه بذلك ، وتتجلى أهمية هذا الإجراء في حتى وا 
كون أن هذه الإحاطة تعد من الأمور الضرورية لصحة ما يبديه المتهم من أقوال واعترافات فيما 

 1فضلا على أنها تمكن المتهم من تهيئة دفاعه.بعد ،

 ام بها البطلان.على عدم الالتز ه الضمانة فإنه يترتب ونظرا لهذه الأهمية المتميزة لهذ

م الحق للمته: _ الاستجواب الناتج عن عدم تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح3
في الالتزام بالصمت أثناء استجوابه وهذا الحق مستمد من قرينة أن الأصل في الإنسان البراءة 
حتى يثبت العكس ،فإنه وكنتيجة لذلك لا يطلب من المتهم تقديم أي دليل حتى ينفي التهمة 

أجمع قرينة البراءة ، لهذا المنسوبة إليه أي أنه غير مطالب بإثبات برائته القائمة أصلا بمقتضى 
وجهة إليه الكاملة في عدم إبداء أي أقوال وأن لا يجيب على الأسئلة المالفقه على أن للمتهم الحرية

 .2أثناء الاستجواب ، ولا يعتبر صمت المتهم قرينة ضده لإثبات ما هو منسوب إليه 

أن ينبه المتهم  التحقيق خلال الاستجواب عند الحضور الأول أوجب المشرع الجزائري على قاضي
نازل الذي يجيز للمتهم أن يتبأنه حر بعدم الإدلاء بأي تصريح ويترتب عن إغفاله البطلان النسبي 

ويصحح بظلك هذا العيب ، غير أنه يتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن عن التمسك به 
، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أراد المتهم أن يبديه إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا 

 .يدلي بتصريحات فإن قاضي التحقيق يتلقاها منه على الفور 

وعدم السماح له  حالة عدم تنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحامالاستجواب في بطلان-6
 بالاطلاع على ملف موكله :

                                                           
 02عبد الله الحبيب عمار مرجع سابق- 1
، دار الخلدونية ، الجزائر ، سنة  0بلعيات إبراهيم : أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة  -2

 022ص  0222
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، من ق.إ.ج 027يقرر القانون وجوب دعوة المحامي لحضور استجواب موكله حسب نص المادة 
أو سماع الطرف المدني حسب الحالة يستدعى المحامي بيومين على الأقل قبل استجواب التهم 

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله 
، ويجب التنبيه إلى أن ما يلزم به قاضي التحقيق هو إخطار المحامي 1على الأقل ساعة 06ب

الاستجواب  لأن تخلفه عن الحضور لا يقف حائلا فيوليس دعوته للحضور الفعلي في التحقيق 
الطعن في صحة الإجراءات متى رفض قاضي التحقيق طلبه بتأجيل ،كما لايمكن للمتهم 

 الاستجواب لتخلف محاميه عن الحضور 

 التأثير على إرادة المتهم عند استجوابه :_البطلان المترتب على 5

لنص على أكد اهتمام وحرص المشرع الدستوري بالمحافظة على الحقوق والحريات الفردية هو ا
 من خلال الدساتير المتعاقبة، تنص وهذا ما أبرزهتجريم كل الاعتداءات التي قد تمس هذه الحقوق 

كما  2التي تحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ، من الدستور 0فقرة 36المادة 
المعاقبة على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وكل ما يمس منه ب 37أكدت المادة 

لابد من  بل، ولكن هذه المواد غير كافية لتجريم فعل الاعتداء بسلامة الإنسان البدنية والمعنوية 
في قانون العقوبات تقر عقوبات أن يتدخل المشرع العقابي بجزاءات جنائية ،لدى وردت نصوص 

بالاعتداء على الحرية الشخصية التي قد يرتكبها فون في استعمال السلطة للموظفين عندما يتعس
 .قضاة التحقيق أثناء ممارستهم لوظيفتهم نتيجة خطأ قضائي مقصود أو غير مقصود 

لحقها في العقاب من مرتكب الجريمة وبناء على ماسبق فإن كانت الغاية في اقتضاء الدولة 
لا فقدت العدالة مصداقيتها   3محكومة بمبدأ الشرعية فإن الوسيلة يجب أن تكون شرعية وا 

 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  027المادة  -1
  0992من دستور  37المادة  -2
  86خوجة عبد الرزاق ، مرجع سابق ص  -3
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 /: في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةثانيا

له المحكمة الجنائية الدولية من خلال حقوق المتهم وضماناته في فترة  لمحت وهذا ما
التي تبطل التحقيق في التشريع  ت.وكما سبق وذكرنا الإجراءا77/0حسب المادة الاستجواب 

عن في بطلان إجراء التحقيق الناتج  الجزائري تنطبق على النظام الأساسي للمحكمة وتتمثل
التأثير النفسي والوعد والإغراء وكذا تجريم كل وسائل الاكراه بشقيه المادي غير المدعي العام و 

خرق للقواعد والمبادئ المكفولة للمتهم في مرحلة الاستجواب تعد مبطلة  وكل،والمعنوي 
 .1للاستجواب

المتهم محاط بمجموعة من القيود التي  ونستخلص من خلال دراسة هذا الفصل أن       
التحقيق معه قبل المحاكمة وهي من المراحل المهمة التي أكد عليها التشريع  اجراءاتتضبط 

الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
وهو الأمر الذي يجعل المتهم في مركز محمي من أي تعدي على حقوقه وحماية حريته 

 ات مكفولة له في مرحلة احتجازه .انالشخصية من خلال وضع ضم
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 تمهيد :

يقصددددل ماناددددعاما  لنتاعددددم نلعددددحاك ةددددي عن لددددم لنع العددددم من ددددي عدددد    ددددك لن قددددن  لنحددددي  مددددل عدددد  
ل متددا  منل   لتداحين لنددلنه مادلا  عايددم  قدن لنع اةظدم لليادا من ددل لتدحمل  لليدد  نل د   لمدد  

يددر ن للددو  قن دد  نيتددن   نيحدد   نللإانللدديي يخاددل ندد  لن ددنل م ددقي  لنتقددامي لنمظدداك لنامددالي لندد 
نلخطن نلمل حتان  لنعصل م لنتاعم عل  قن  ل متا  منندلن  يحتدي     يلدن  لده ءادنلئ امدالي 

   عخان ا نلعمالئ لنتاعم نلع العميتعح م  لنقامن  ع يلل ماله لناعاما  ء  لا  لن
نعن لم لنع العم، انننة حعحت  متلة    لنتاعم نلعحاك ةي عن لم لنح قي  لنمااليحتحلزك لناعاما

لنانب طنح مزلع  عاك  اائ عخحص، ح   غطائ  اعاما  عماا عا ينحمط مانتلطم لنقااليم
 تللنم.نعماا عا ينحمط مانننة اعا  تين للأع  نل لتحقلانيم ن يال،

ث لن امي نمحمانه ةي لنعم تاعم نلعحاك لننممائ للو  ن  تمحمانه ةي لنعم ث للأنه اعاما  
 لناعاما  لنخاصم نلعحاك.
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 :الأولالمبحث 
 ثناء المحاكمة وبعد صدور الأحكامأ الوطنيةو  الدولية ضمانات العامةال

  نل حااك نللك لنمزل م ةي لن حتحعل لنع لعم للو  ااة   يعل     ححا  ءنياك  صامل 
لعلاك، ن ن  تم انه    مقا نحنايح   ل لنعم ث ءنو عطلمي ،  يث مخصص )عطلب 

ةمخصص  ن    نه(   لنعحاك ةي لنع نه  عاك ع لعم عتحقلم نع ايلة،  عا )لنعطلب لن امي( 
 لنعحاك ةي لنع نه  عاك ع لعم عخحصم نع للم نة    لاك لنقامن .

 المختصة بالمحاكمة انات مرتبطة بالجهة القضائيةالأول:ضمالمطلب 
ننح ق  لنقاائ مانقاائ، نلنتله يح ق  مانقاائ  لن قن  ح  ظ مانقاائ، نلن نيا  حصا 

حاك ل ن  تمقنك ملنلتم ع  خلاه   ل لنعطلب:    لنعم ناب    ححنةن عمل  ل تحقلانيم نلن يال
)لن نع للأنه(،    لنعحاك ةي لنع نه  عاك ع لعم ع ايلة )ةنع  1قلمتحةي لنع نه  عاك ع لعم ع

  امي(.
 ومحايدة  الفرع الأول: حق المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة
أي ط  ن حلخه  ن حأ ين غين عماتب عملنعقصنل ماتحقلاه لنقاائ  ن ح نين لنقااة ع   ي اغ

 ن غين عما نة نمعتمو آخن    يصلن  تنلئ مصننة عما نةتلطم  خنى  لنعيم  ن غين  لنعيم 
يلة، نللو  تاس لنن الل نطمقا  لك ةي  ي  ايم عطنن م  عاك لنع لعم ةي لطان ع  لن 

 2لأ لاك لنقامن .
 :في التشريع الجزائري الأساس القانوني لحق المتهم في محاكمة مستقلة/أولا 

لتحقلاه لناااز لنقاالي م يث ل ه  ء  لنح نيل لنازللني ماله  ل اائ عرللة للو لنزلعيم
لتحنني ع  خلاه لتحنن  عايم لن قن  نلن نيا  للأتاتيم نلإمتا ،  ن  عا مص لنعرتس لن

                                                           
 .52ص 5002لنازللن  ، 1 ي  لنلننيم لنلتم عقانمم طع العم لنتالنم ةي لنامالي ل تلاعي نلنعنل :مناياا لعان 1
 .703ص ،ملن  للن نتمم م نلنعطمنلا  لنااعتيم ل تلملنيم  نلله  منن ممل ،  قن  لنعحاك ةي لنتللنم لناماليم، للن 2
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ع  لنلتحنن لنحي حمص "لنتلطم لنقااليم عحمقلم حعانس ةي لطان لنقامن ، يتل  122للي  عالة 
 1نليس لناعاننيم ااع  نتلطم  االيم"

ع  لنلتحنن    لنقااي   يخال ء  نلقامن  لعا نةن ن   122-122نل ن  مصا نعالحي  
لنحلخلا  لنحي  ل حان مأللئ عاعح ، ة  ب لنع نع ج ءنو  ل حانيك  عايم ع  له لناغنطا  ن 

لن ته لنعتا ب للي  ةي  اه حلخه لن لنعم مإصللن  نلعن نل لك للو م ن عتي  ن ن  ةي 
 2عم  113لنعالة لنع العا  لنازلليم ن  ل عا ماله ةي مص 

لعا    لنع نع ج  خ ه م لنة لتحقلاه ع الك ع  غين ا ع  تلطا  لنقااليم   ل عا صنح م  
عا،   يعل  ن     يلن  ةي ح قي  ةي لنللنى  مإانلئل  امن  ل انلئل  لنازلليم،    لنقااي 

م س ح ليلم لنقاائ لن ي  تي صلن  ةي لنقايم، لعا   يتعح نتان ع  غنةم ل حااك 
نل حنلعا نعمل  لتحقلانيم  3للياا ع   مهمانع انلم ةي ع لعم لنامايا  لأ  لنقايم  ل لنا  

لنعنلة   1152ناب  51لنتلطم لنقااليم اائ لنع نع ج مانقامنمي  لنتانيي  لنعرنخي  ةي 
للأنه عحاع  لنقامن  للأتاتي نلقاائ لن ي يتل عر ن مي  على لتحقلانيم  5001تمحعمن 02ند

نلن امي  03/52ل ع  للياا عنللنقاائ نيحاتل  ن  ةي لننلاما  لنعلزك ماا لنقااي لنحي مص  
ع لل نح ليلم نتين صلا يا  لنعالس للأللو نلقاائ لن ي  صمح  غلب  لاال  ع  لنقااة 

 .لنعمحخمي 
 نص للو اعا     لنعحاك ةي ع لعم لنله  يصاع نع لا   ن لنةمتحمحج ةي للأخين    

لل لنعنانليم عتحقلم، نللحمن   ل لنعمل  ع  عمالئ لنع عيم لتحننيا   ك للحمو م  ةي لنقنل
لنازلليم  للإانلئل  ن  ع  خلاه  امن   ءانلليمما ل ةنال  نللل  امن  لنتقنما  ننك يلح ي 
نلقاائ لن ي يتل لنيه للو لتحقلانيم لنتلطم لنقااليم، نع  خلاه له مالإااةم  م   نال  امنما 

                                                           
صالنة  11يحاع  محتليه لتحنني. ج للل  5012عانس 2عرنخ  12/01لتحنن صالنة ب ك   ن ك  122نلال لنعالة  1

 .5012عانس  03محانيخ 
ينمين  11صالنة محانيخ  16يحاع   .ع.ج.ن.ج للل  1622ينمين 8عرنخ ةي  22/122لأعن ن ك  113نلال عالة  2

 .5012ينمين  16ةي  عرنخ 12/05ن ك  -، عتله لنعحعك معناب  1622
 10صالنة محانيخ  18يحاع  ل انلئل  ج للل  1622ينمين تمم  8عرنخ  22/122ع  ل عن  520ن 78نلال عالة  3
 .1622ينمين .
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  ه لنح نيتا  ةانقااي ةياا   يخال ء  نتلطا  لنقامن  ن  حتحطيل  ي اام لام  ص حاا 
 .1ةي لعل   ن    ح ن  للي  ن يا عتميالنحلخه 

 :مقومات استقلال السلطة القضائية_1
 ولازلليم لن      ي الك  عاك ع لعم مالحمان ا ع    ك لننتاله ل له عا ينلا  ع العم

    لنعحاك ةي ع العم لالنمطلا  ناعا  للإ
 مبدأ الفصل بين السلطات:أ/ 
حتحعل لنع الك لتحقلانيحاا ع  عمل  لن صه مي  لنتلطا ، ن ن  ناعا  لتحقلانيم ع   -

ما يم لننظي يم عا يقاي ةي ماايم ءنو  عايم  قن  لنعنحمطم م   لنعحاك، نمعتمو آخن    يلن  
 2خصص  ن له لن  غينهلننم عترننيا  ع للة ح  اازةنله اااز ع  

ةلا ياب    يخال لنقااة لايلم نلأةنلل، لأي حلخه تنلئ ع  اامب لننم  ن ع  اامب 
لأ خاص لنتاليي ،   ل عا حاعمح  ليماام لتحنن لنحي ل حن  م  لنتمانل  لنحي ح يل ةي 

ل ا ل  ميم لنعرتس لنلتحنني ةي حممي عمل  لن صه مي  لنتلطا  ةقل اائ ةياا "يل ه لن
لنلتحنن لن صه مي  لنتلطا  نلتحقلاه لنتللنم نلن عايم لنقامنميم   ل عا لنت  ع  خلاه مصنص 

 يث تتو  نحقائ مانقاائ ءنو عنحمم تلطم  ان م ع   ع  لنلتحنن 122-122-122لنعنلل 
 .3تلطا  لنلننم متل لنتلطم لنحم ي يم نلنح نيتيم

 / حماية الشؤون الوظيفية والمعيشية للقضاة:ب
لألاائ لنتلطم لنقااليم، له عا يحتل  ملي يم حقصل م عايم لن رن  لننظي يم نلنعتي يم 

ل   ت   لللاك  حتيماك نحن يحاك نمقلاك نحأعي  تميه لي اك عمظنن ءنياا ع  ما يم   ان ا

                                                           
ةي عنل ي  لنلننيم نلنح نيل ازللني، ع لنة نميه  االة لنعااتحين ةي -اعاما  لنعحاك ةي ع العم لالنم:تليعم مننطيا  1

 .15ص 5002-5001 امن  لاك لليم لن قن  ااعتم ع عل خيان متلنة 
 .731عنال تام  ص :نلله  منن ممل 2
 ع  لتحنن عنال تام . 122-122-122نلال لنعنلل 3
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ةحعحل لنقااة ما ه لناعاما  يتنل معم تم  اعم نلعحاك لأ   ن  ننتانحاك ةي ح قي  لنتللنم، 
 .1نيتا ك ةي ح تيه  ق  ةي ع العم لالنميتالل 
 استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في النظام الأساسي:/ثانيا
"  حخال لنع لعم ةي ععانتحاك نتعلاك نتلطا   ي اام  خنى يقصل ماتحقلاه لنع لعم  -

لن   نلنتله خااتا نعا يعلي  لنقامن  نلناعين لن  للحمان آخن،  لإ نلن   يلن  لعلاك خانصا 
لنع لعم نيقحاي عمل  لتحقلاه ل  انم لن  حلخه  ي اام عاعا لام  طميتحاا ةي للعاه 

نحنايااا ناام عتيمم  ن نحتن ه عتينحاا  ن نحتن  ل    لاعاا لعا يقحاي    ح اط لنع لعم 
، 2 ن للحللئ ع   أم     ي ل لنعمل  لنع لنن نيتلك   انهز متياج ع  اعاما  عا يقياا له حاان 

نلع لعم لناماليم لنلننيم نعالس ء       ه ل تحقلانيم نيت  عطلقم، ةقل خنه لنمظاك للأتاتي 
 للأع  ء  يحلخه ةي ع لعم مقنلنلح  نةقا نل صه لنتامل ع  عي ا  للأعك لنعح لة ن ن  مطنيقحي .

لعلاميم عالس للأع  مإ انم  اه عا ءنو لنعللي لنتاك نلى لنع لعم : الطريقة الأولى 1 -
للأعك عح لة،  يمعا حلن  انيعم  ن  ل ن لنع ان ءنياا عالة  معناب لن صه لنتامل ع  عي ا 

لنخاعتم ع  لنمظاك للأتاتي نلع لعم ن  ه لنطنيقم  ل يتحتعلاا عالس للأع  ال  ةنلل لننم 
لنلننم لنلمنى ع  لناغط للو لنلننم ن ن  ل  طني  لتحصللن ياتم عتيمم لنحي   حتعه نةقا نت

 نلن ء انم ع  عالس للأع  ال   ل لمان لنعترنني  ةي لنلننم ععا  ل ير ن للو لتحقلانيم 
 .3لنع لعم

: ححع ه ةي لنح نيه لنمظاك للأتاتي نلع لعم لناماليم لنلننيم نعالس الطريقة الثانية 2 -
لعم لنح قي   ن ي   ن لنعقاااة نعلة ل مي ل ن  انل ةي  ايم مل   لنع للأع  طلب لناائ لنح ق

لنعقاااة ةياا، ن ن  مقنلن يصلن ع  عالس للأع  معناب لن صه لنتامل ع  عي ا  عمظعم 
 للأعك لنعح لة نيانز حاليل لنطلب مان ننط  لحاا.

                                                           
حاك ةي ع العم لالنم لنلتم ح ليليم لمحقاليم ةي انئ لنح نيتا  لناماليم لنعصنيم، ل ماليزيم،  عايم    لنع: احك ملان 1
 لأعنيليم نلن نيتم ل تلاعيم.55000ل
 ع العم ةي لنمظاك لنامالي نعنل ي  لنلننيم، عقاه عم نن للو ل محنم .:لعان مناياا2
 .37ص م س لنعنال -3
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نلع لعم لناماليم ي ء  تلطم لنععمن م نعالس للأع  نعالس للأع  ع  طنا لنمظاك للأتات
 لنلننيم حتل م له لمين ع  تلطاحاا نلتحقلانيحاا ن  ل نلتممي  للآحيي :

لنتمب للأنه:  ل يطلب معالس للأع  ءناائ لنح قي   ن لنعقاااة عحو  ائ لن  عمنن تنى  -
 نتن لم م اط لنع لعم.

لنتمب لن امي: ء  للك ح ليل لنمظاك للأتاتي نلع لعم لناماليم نتلل لنعنل  لنحي يعل   -
ل ن  انل. يتل ع  غين عقمنه  ل ميح ليل طلب حن يا لنح قي   ن لنعقاااة نعلة نعالس للأع  

نع  غين لنعمطقي، متمب    عالس للأع   ل يالل لنطلب عحو  ائ  ن  نمانحاني يتن ه نياعل 
 لنع لعم.م اط 

 حق المتهم في المثول أمام محكمة محايدة:ثالثا/ 
ء  عاعم لنقااة  ي ح قي  لنتللنم ن  ل يحطلب    يلن  لنقااي متيلل ل  لنحأ ن مانعصانح 
نلنتنلطا لن خصيم، نل  ل عا  صمح ةي عن ا  مل    يحأ ن ما ه للأخينة ةتيمتلك  ياله عا مي  

لنقاائ  ي      ه للأخينة . عا يعيزه اعاما   يال لنقااي ل  اعاما   تحقلاه 1لنخصنك
حل ه  عايم لنقااي ع   ي حأ ين خاناي حامل نتلطم  لنعيم  ن غين  لنعيم  عا اعاما  

 .2لن يال ةح عي  ع   ي لاعه يانه نلام ياز نعصل م   ن  طنلا لنللنى لناماليم
 في الحياد:الأساس القانوني لحق المتهم  1

ء    عيم لن يال ةي ح تيه لن قن  ناعاما  لنعحاك  يث يتحمن   ل عملل ع  عمالئ لنلتحننيم 
 حو ء  لا  لنلتحنن لنازللني نك مص للي  صنل م ننل  ماتحقنلئ لنمصنص لنلتحننيم لنعحتلقم 

ال ء  مانتطلم لنقااليم، ةحال  م   ل لنس عمل   يال نمزل م لنقااي لن ي ياب      يخ
لليله لن   ي اغنطا  نحأ ينل  ع   ي اام طمقا نمص نلقامن ، ةيصلك   لاع  ةي ءطان 

                                                           
 5010للن لن قاةم للأنل  -لنللنى لنازلليم خلاه عن لم ع العم لنلتم عقانمم اعاما  لنعحاك ةي: تي  م ي  خني 1

 .52ص
 .65-61اعاما  لنلتحننيم نلعحاك ةي عن لم لنع العم ص: اينةن يم من 2
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 ي  ع  لنلتحنن، لعا ل ه نلعحقااي لن   ةي لن عايم ع   ي حتتا  ن 122ن 122لنعالحي  
 1ع  لنقااي. يصلن  للحنل
 11-10 لعا لنس ع نع   ل لنعمل  ةي لنح نيتا  لنللخليم ع  لنقامن  لنتاني ن ك -

للو لنقااي    يلحزك ةي له لنظننا " عم  3عحاع  لنقامن  للأتاتي نلقااة،  يث مص عالة 
للنح  ظ منلاب  لنليا  لنعاتم م ياله نلتحقلانيح " ن  ل مان ته عا اتله لن ماا  نلنت  ائنل 
 لنقااي. اله لنقامنميم نلع اةظم للو  يال.ج لن ي نال لننتع  خلاه   للإانلليلنع نع 

 الفرع الثاني: حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة ومشكلة وفق أحكام القانون
حظان  نحاا ةي ح ليلحاا لنقامنميم م ةاخحصاص لنع لعم نانننة ح ليلاا ح ليلا  امنميا م عا 
ةي لن قيقم لمانة ل   قي  عتحقلي  ننلماا ع حنلا  ع   يث لنغن  مةانالا ع  ء نلن عا 

 ن عايم لناماليم نلعحاك.حنتيل لللنة ل
 :حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة -1

حتل ةلنة لخحصاص اعامم عاعم ن   لنعحاك ةي ع العم  امنميم ةانع لعم لنحي نيس ناا ن يم 
لأماا   حعحل   خحصاص ةي عاا   يتقه    حتائه مزل حاا  االيم للو  نلع لنعطننح  عا

لنمظن ةي لنقايم لنعتننام  عاعاا ء  عحاك لن   ةي لنع نه  عاك ع لعم    يلن  نلع لعم 
تمي للأ ليم لنحي يعم اا لنقامن  غلصلا يم نلمظن ةي لنللنى لنعطنن م لعاعاا ةا خحصاص ي

 عمميم ةي لنقامن .نلقاائ لنازللي نلمظن ةي لنللنى عطنن م  عاع  عا اائ ةي للأ لاك لن
 نح لل لخحصاص لنع الك مانمظن نللنى لنعتننام  عاع  نة  عتايين لنحانيم:

  :حح لل للو  تاس  خصيم لنعحاك لالأ للث نلنتتلنيي .لنعتيان لن خصي 
 لنعتيان لنمنلي: يح لل للو  تاس منع انيعم لنحي ن ت   ه  ي امايم نام م، عخان م. 
  لتاس علا  ن نع لنانيعم  ن علا  لنقائ لنقم  للو ةاللاا لنعتيان لنع لي: يح لل للو

 .2 ن عنطم 

                                                           
 يصلن لنقااي.لم نلا لنحي حمص للو عا يلي، ح عي  امن  لنعحقااي ع   ي حتتا  ن  ي  1662ع  لتحنن 128عالة 1
 .780نلله ممل ، عنال تام  ص 2
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 حق المتهم في المثول أمام محكمة مشكلة وفق أحكام القانون: -2
لنازلليم، ملا ظ    ع نع لنازللني لا   نيصا للو  للإانلئل ع  خلاه لطلالما للو  امن  

نتاهل انم   ل لن    للالع ، ةقل حاع  لي يم ح ليه عخحلا لنااا  لنقااليم نللل لنقااة  نل 
 .لنلازك نص م لنح ليه لنقامن  نا ه لنااا 

 ع   .ء.ج. 528ح ليه ع لعم لنامايا : مص ع نع للو ح ليلحاا لنقامنميم ةي عالة -
يا   .ء.ج حح له ع لعم لنامح ناما 710ح ليه ع لعم لنامح نلنعخان ا : طمقا نلعالة -

 نعخان ا .
 .15-12ع     80ح ليه ع الك للأ للث: طمقا نلعالة -

 المحاكمة.في المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بسير المتهم 
في  ملعا حتا كلنللنة لناماليم مععا  لى لنع نع ءنو ء اطحاا متياج ع  لناعاما   ع  عنل ه

 . للأتاتيم عايم لن قن  نلن نيا  
 حق المتهم في علانية الجلسات وشفوية المرافعات. الفرع الأول: ضمان

لأجل  لنتلاميم نلن  نيم ع    ك عمالئ لنع العم لنتالنم نعا حص ي  ع  اعاما  يتحمن عمل ي
 .ح قي  لنتللنم نلنعصل م لنتاعم ةي لنعاحعل

 الأساس القانوني لعلانية المحاكمة الجزائية:أولا/ 
لنحي ينحلز للياا لنمظاك، لنقاالي لنازللني، ةلا ل لنعمل   يعم لتحننيم  للأتاسحتحمن لنتلاميم 

لمينة نعا يعم   ع   عايم نلعحاك ةي عن لم لنع العم، ن  ل عا  لله لنعرتس لنلتحنني ةي عالة 
ع  لتحنن لنحي حمص للو عا يلي "حتله للأ لاك لنقااليم، نيمط  ماا التا  للاميم لعا  125
لنقااليم ماتك لن تب، عا ي اك ع  مص  للأ لاكع  لتحنن للو لم  حصلن  126لنعالة مص 

لك لن لك   ه لنعالة للو  م  عا للك لن لك لن تب، عا ي اك ع  مص   ه لنعالة للو  م  عا ل
، 1ن انن لنالتا  نتعاع للأ لاك يصلن ماتك لن تب ةي التم للميم ةإم  ي حح لنعااه  عاعاك

                                                           
 .128عنال تام  ص تي  م ي  خني  ، - 1
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ل انللي ني صنيح  نه عمل  للاميم لنعنلةتا  ةإ   حك للو ع نع نللي  ةإ  غياب مص لتحن 
 حمظيع  ةي  .ء.ج.

 الأساس القانوني لضمان حق المتهم في شفوية المرافعات:-1
 عا مانمتمم نلع نع لنازللي ةماننغك ع  خلن  امن  لانلئل  لنازلليم ع  لنمص صنيح  نه 

ع   .ء.ج لنحي حمص ةي ةقنحاا  515ع  مص لنعالة ء   م    يعل  لتحخلاص    اللة لن  نيم
ء  للو للألنم لنعقلعم ن  ةي عتن   اميم للو عا يلي" ن  يتنغ نلقااي    يممي  نلنه 

نماةي   ه لنعالة عمل  عما  م للألنم عما  م ةياا  انني  عاع " نيمصح لنعنلةتا  لنحي  صل  لن
عمل  لن  نيم ع   انم حقحاي لن  نيم، لعا يتح ا لنعتننام  عاك لنقااي نلنعما  م ةي   ه لن

ع   .ء.ج لنحي حمص ةي ةقنحاا للأننو "يرلي لن انل  االحاك   نيا"  577خلاه مص عالة 
حاك نلنحي حلن  للعم للأخينة نلع .ء.ج لنحي  نزع  لنقااي لن لك مإلطائ  701نل ن  عالة 

 1.  مطميتم لن اه   ا
 الاستعانة بمترجم كوجه لتسيير الشفوية: -2

حقنك لانلئل  لنع العم لناماليم للو عمل  لن  نيم، ةانع نع لنازللني لتالن لنح نيتا  
 .ء.ج  568للأخنى   ن منانب ل تحتامم معحناك ةي  امن  ل انلئل  لنازلليم  ن   تب ك 

نلنانع ءني  لمل ل  حاائ" لعا مص  يلن  نانله  زعا "يح ق  لننليس ع  نانل لنعحناك لملعا 
 65 ملك  حمل عا  ن عقنن ةي عالة  "ء  لا  لنعحاك  ن لن ا ل  صك  نع   .ء.ج 701لنعالة 

ن ملك خنه ن   .ء.ج يتحخلص     انم عا ء ل لا  لنعحاك  صك  65ن 701نماتحقنلئ لنعالحي  
 .2ل تحتامم معحناك  الن للو لنح لث عت  نحنايح   نلن  نلع لعم" لنقامن  لعلاميم

                                                           
 .575عنال تام  ص- احك ملان1
 لنعحاع  ء.ج عتله عحعك. 122-22للأعن  701ن 65نلال عالحي  2
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  ي اك نلغم لنعتحتعلم ةانع لعم يحع ه لنن لنعحناك ةي عتاللة لنعحاك لن ي   يح لث  ن 
 1نلنغايم عم  حتايه عاعم عحاك ةي عما نة  ق  لنلةاع.

 التدوين كوجه مخفف للشفوية:-3
يتحمن عمل  حلني  لاامط نا ل عمل ،  يث    ع نع لنازللني نك يحن  لانلئل  لنللنى مغين 

نحلني  لانلئل  لنع العم يحك ل  طني   ياك 2اامط ءمعا  ناب حن يقاا لي يحتمو لننانع ءني 
  عي  امط لنالتم مح نين ع ان لمل لمتقال التم لنع العم ح   ل نلا نليس اام لن لك.

   لانلئل  ع العم  عاك لنع لعم لناماليم لنلننيم ح لك ع   :ام أساسيظلنسبة للنبا ثانيا/
حمظك تين حل  ل انلئل   ن مالحمان   ه لنقنللل ح له اعامم  اعم نلع العم  مه لنقنللل لاعم 

 .لنتالنم نلعحاك
 / علانية المحاكمة:1

ي له يتحمن عمل  لنتلاميم ةي لنع العا  ع  اعاما  لنعاعم ن ت  تين لنتالنم متمب لنم  
 لمصنل عاعا ع  لماصن لنع العم لنتالنم.

للو  م  "لمل لنمث ةي  ي حاعم. يلن   28/1نقل مص للياا مظاك ننعا للأتاتي ةي عالة 
مظاك للأتاتي ةي    حلن  للميم عل عنللاة   لاك   ل لننلعحاك    ةي  ي ي الك ع العم 
 3لنع العم عمص م حاني ةي م ن مزي "

تنيم لتح مائ ع  عملل نل  مظاك ننعا للأتاتي   نى ةي مت  لن ا   تنيم التا  حتل   ه 
 لنتاك ن ن للاميم لنالتا .

 نقل  صن مظاك ننعا للأتاتي  تماب اته لنع العم تنيم م لا م  تماب. -
 لن انل. عايم لنعامي للي   ن  -
  عايم لنعحاك. -

                                                           
 .526عنال تام  ص: احك ملان 1
 11ص 5012م :اعاما  لنعحاك ةي عن لم لنع العم مللن لنماام لنتنميم ملنقا نة مي غةايه لنمن  للي2
 .82عنال تام  ص:  تي  م ي  خني 3
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 .1 عايم لنعتلنعا  لن تاتم  ن لنتنيم لنحي يحتي  حقليعاا لألنم -
 المحاكمة: إجراءات شفوية-2

  نيا مصن  عتعنع ةي  للإانلئل ع العم نانب    حانى  ءانلئل يتمي عمل  لن  نيم 
حممو  ء لنالتم لنحي حتقل ا لنع لعم لنعخحصم لن  ع  عمالئ للأتاتيم نلع العم اماليم حناب 

ء  للو لنح قيقا  نعما  ا  نلنعنلةتا  لنتلميم لنحي حانى   نيا  عاك لن الك ةي  انن  للأ لاك
 26/5  نيم ءانلئل  لنع العم ةي عالة  عمل ن ل مص لنمظاك للأتاتي نلع لعم للو  لنخصنك

 28يلني ةي لنع العم م االح   خصيا، ء  مانقلن لن ي ححي   لنحللمين لنعمصنص للياا لنعالة 
ن يانز نلع لعم  ياا    حتعح مالإل ئ مإةالة   نيم  ن  للإ ما  ن لنقنللل ازلليم ن نللل 

 ن لنتعتي، نيحاح نما      ه لنعالة حمص عتالم ع  لن ا ل منلتطم لنحلمنننايا لنتن  عنلي 
 للإل ئعمل  لن  نيم ءانلئل  لنع العم  عاك لنع لعم لناماليم لنلننيم، نيتحلزك   ل لنعمل  مأ  يحك 

نلئل   عاك مان االة لإةالل  مطنيقم   نيم عتالم،  ن  عل عنللاة    لنعحاك    ححك للإا
يللةل ل  م ت  ع  خلاناا ةي لنعااه ةإم  ع      لنلاا ن يتحطيل   يلنع لعم مانلغم لنحي 

 .2لنعحاك ل تحتامم عااما معحناك   ني لائ
 / تمكين المتهم من وضع حقه في الدفاع موضع التنفيذ:3

ازلليم نلعحاك  ن لنقنلمي  لن لناعاما  لنخاصم لنحي اعمح   غلب   لء   ق  لنلةاع ع  
  عيم خاصم ةي ح قي  لنتللنم لناماليم ن ل ل ه يتحلزك لن عايم نل  حنلك يلحتي    لنلةاع 

 3لنمظاك للأتاتي نلع لعم لناماليم لنلننيم    لنلةاع نلعحاك ةي اعيل ءانلئل  لنع العم
 
 
 

                                                           
للن  قاةم نحنزيل لعا   7نتيط ةي  نح  امن   صنه لنع العا  لنازلليم ازئ  انث ع العا  طن  ط:ع عل لمال لن لمي 1

 .6ص 1612
 ع  مظاك للأتاتي نلع لعم. 26/5عالة  2
 155عنال تام  ص: تي  م ي  خنيا3
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 /تدوين إجراءات المحاكمة:4
 صنناا  حو حلن   ام للو لنلاةم نل ما   ء ما لنغايم ع  حلني  ءانلئل  لنع العم  ي 

ك ع  خلن لنمظاك للأتاتي نلع لعم غ  ه للإانلئل   ل حع  نةقا نلأصنه لنقامنميم نللو لنن 
ع  ميا  تاه ع لعم ء     تاه ياب     للإ ما ازلليم ن نللل لناماليم لنلننيم نل ن  لنقنللل 

  للإانلئل  "حانيخ ع العم نلنينك،  تعائ ي عه للو اعيل للإانلئل  لنحي ححك ةي ع العم ع
 تعائ لنع اعي  نلنعللةتي   1عائ لنخصنك يلم لنع العم، ميا  عا ء ل لام  تنيم  ن للاميم  ت

لماك،  تعائ لن انل، ميا  ع لنل  لنحي  لع  ع  ع اعي ، للإ انة ءنو لنن ال  نللأننل  لنحي 
  نله لنخصنك ن االل  لن انل، حلني   لع  حلني  لنطلما  لنخصنك ننللالاك، حلني  

لنعما  ا  نلنعنااا  نللأتللم نلننل للياا، حقانين لنخمنلئ نلن ميي ، اعيل لنلةنع نعنلةتا   لن 
 لنن الل نللألنم لنحي لتحمل  للياا لنع لعم، عمطن  لن لك لنصالن ةي لنللنى".

 الفرع الثاني: حقه في حضور إجراءات المحاكمة.
زللي مال لنس   ه لنقاللة  يث للحمن  انن لنعحاك   مائ لنالتم  ن    ع  ء  لنع نع ا

لن اميم ع   .ء.ج للو  م   ةي ةقنحاا 515 قن   ننلاب ةي م س لنن  ، ن ل اائ ةي مص عالة 
   يانز نلقااي    يممي  نلنه ء  لألنم لنحي حع  عما  حاا  اننيا  عاع .

 في التشريع الجزائري أولا /
 حضور المتهم أمام محكمة الجنايات:-1

مظنل لأ عيم  اللة لن انن لن خصي نلعحاك ةي لنعنلنل لنامايا  ةخصص ناا لنع نع 
 انن لنعحاك ع  خلاه لن صه لنتالس لنقتك ح   لمنل   عنلل حمص للياا ل  نانب للإانللي

 .2 .ء.ج 562ءنو  565" ةي  انن لنعحاك" ن  ه لنعنلل 

                                                           
 .110اعاما  لنعحاك ةي ع لعم اماليم لننيم ع لنة لنعااتحين ةي  امن  لنتاك، ص:للائ ماتك صم ي م  ةاه 1
ني، ع لنة عقلعم ميه  االة لللنازلليم لناز  للإانلئل  امن  اعاما  لنعحاك ةي عن لم لنع العم للو انئ :عمنن  نيملة 2

 .5003عااتحين ةي  امن  لليم لن قن  ااعتم ينتا م  خلة لنازللن 
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 .ء.ج "لنحي ع ال ا ء   انن ع اعي لنالتم نعتانمم  565مص عالة نحالن للإ انة ةي 
لأ  لنع نع  لنعحاك نانمي" ةمتحمحج ع  خلاه   ه لنعالة  ماا حرلل للو انننة  انن لنعحاك

نك يمص للو     انن لنع اعي ميامم ل  لنعحاك مه  لل للو  اننه نعتانمم ةي   ه لنعالة 
 لنعحاك.

 الجنح: ور متهم أمام محكمةضح-2
ع   .ء.ج متحمحج    لنع نع ج عمح   عيم لمينة ن انن لنعحاك  720ع  خلاه مص عالة 

 عاك   عاك ع لعم  يث مص    ه للأخينة" ء  لام   انم عحاك لنص يم   حعلم  ع  لن صنن
ع لعم، ننال   تماب خطينة نتلك حأايه لنقايم،  عن  لنع لعم مقنلن خاص نعتمب 
ماتحانلب لنعحاك معتلم  لمل ل  حاائ م انن نليل   ن معرتتم ءلالة لنحنميم لنحي يلن  

  ا  عمحلب نا ل لنغن  عص نما ملاحب".ع منتا ماا ن ن  منلتطم 
 حضور المتهم أمام محكمة المخالفات:-3

ةي ةقنحاا للأننو ع   .ء.ج لنحي حمص "له  خص للا مان انن  103محتمين مص عالة 
حللي ا ص ي ا نحخلا ل  لن انن ةي لنينك نلنتالم لنع للي  ةي للأعن مانحلليا مان انن 

عم  يعل  لنقنه    يحتي  للو لنعحاك لنعملغ  712ي لك للي  غياميا ننل  ةي مص لنعالة 
 1ن عا نيك يقلك نلع لعم ل نل حتحمنه عقمن .مان انن  خصيا    ي ا

  ن   م  يانز نلعحاك      م ان  عاك، لنع لعم عل  103ع  خلاه لن قنة لن اميم ع  عالة 
ءعلاميم    يملب   ل  لاائ لاللح  معناب حنليه خاص  ن  ةي لن ا   لنحي عا ء ل لام  

 .2لنعخان م   حتحناب ء  لقنمم لنغنلعم
   عماك ةي  انن التم حناي  ل حااك حمتقل التم ء نلن :بالنسبة للنظام الأساسيثانيا /

ع  لنمظاك للأتاتي نلع لعم  01ةقنة  21لنحاك لنعمصنص للياا ةي لنماب لنخاعس لنعالة 
 ع   نللل ل  ما . 155لناماليم لنلننيم، نل ن  لنقاللة 

                                                           
 .251ص 503ل ، ازللن 7ل انلئل  لنازلليم ةي لنح نيل لنازللني نعقان  ص  :عا  خل يلمل لنن  1
 .251عنال تام  ص :لمل لنن عا  خل ي 2
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لناماليم لنلننيم ةياا يعل     يحك التم لنمظاك للأتاتي نلع لعم  05ةقنة  21نطمقا نلعالة 
ء نلن لنحاك ةي غياب لنعحاك ن ن  ةي  ا   عتيمم ن ي    يلن  لنعحاك  ل حمازه ل   ق  ةي 

 لن انن ةي  انحي :
 ةي  انم ةنلن لنعحاك.-
 ةي  انم عا نك يحك لنت نن للي .-
 .1ةي   ه  انم ةيحك حع يل  منلتطم ع اعي-

لعا  م  ةي  اه حمازه لنعحاك ل   ق  ةي  انن التم ءتمال لنحاك ةإم  يقنك محقليك طلب 
لحامي ءنو لنلللنة لنحعايليم، ن ن  متل ح انن ا عل لنعللي لنتاك نلنعحاك نع اعي   حخا   ي 

، نللك لنعحاك عا عتمو لنحمازه ل   ق  ةي لن انن نمحالج   ل لنحمازه ء  يتعح ن  ءانلئ
 مع ا لة لنالتم ع  لنخانج.

 ن لنعحاك ةإم  يحك حع يل  مع اعي.نةي  انم للك  ان  -
لعا ي   نلعحاك    يخطن مقنلن لنحاك ع  طنا لنعللي لنتاك نلن خص لنعتمي نع اعي  ء ل 

لنحاك ءنو لنلللنة لنحعايليم، ني اه   ل  نل  انملنحعايليم لنعحتل  مإ نلن لنحاك  عل  مقنلن لنلللنة 
 لنقنلن ءنو لننلاتم عنةن  مع ان التا  لنلللنة لنحعايليم.

 للإ ما ع  لنقنللل للإانلليم ن نللل  151نل ن  لنقاللة  01ن 05لن قنة  21ححاع  لنعالة 
ل  تنلئ للو نلع لعم لناماليم لنلننيم للو اعاما  نلعحاك لمل للحعال لنحاك. ء  ن     ل لحن 

 2لن  للألنم  ن حتليه لنحاك  ن حغيين ا.

 

 

 
                                                           

 ع  مظاك ننعا للأتاتي. 21/5لنعالة  1
 .55عنال تام ، ص :لمل لنقالن لنقينل  2



54 
 

 المبحث الثاني:
المكفولة للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم  الضمانات الخاصة

 الجنائية الجزائرية:
متلعا حطن ما ةي لن صه للأنه ءنو لنلتم لناعاما  لنتاعم نلعحاك ةي عن لم لنع العم، لنحي 

لاعا ياع  نله ةي لنللنى لناماليم  قن   ن نيح   عايم نلعصل م لنتاعم  حتحمن ءطانل
ننلعصل م لن خصيم نلعحاك ةله   ه للأخينة   يعل  حاتيل ا لن  عنللاة عاعنلم ع  
لناعاما  لنحي ل لحاا لنقنلمي  نلعحاك مص م ةي عن لم لنع العم ن ي نصيقم م ل  لنعحاك حاع  

 1.ن  ع العم لالنم ن امنميم
نتمحمانه اعا   اك ع  لناعاما  لنخاصم للأتاتيم نلعحاك ن ن    لنلةاع لن ي يتحمن 
لنللاعم للأتاتيم نتللنم عانيا  لنع العم لناماليم ني حه  عم لناعاما ، نعتحلزعا  لنحي يقنك 

 للياا.
ث نممائ للو  ن  تمحطن  ةي لنعم ث للأنه لناعاما  لنعنانليم نلعحاك نمحمانه ةي لنعم 

 لن امي لناعاما  لنازلليم نلعحاك.
 المقررة في النظام الاساسي وتشريع الجنائي الجزائري الأول: دفوع الموضوعية مطلبال

حتحمن لناعاما  لنعنانليم لنقلنة نلعحاك ةي عن لم لنع العم ع    ك لنعمالئ لنحي ح لك 
لنعن لم   عيم خاصم ن  اطاا مقنللل ن لليا  عتيمم  لنع العم لنعمص م ن ن   نه لنع نع  اح 

 .ءل الاان نيم يحنحب ل  عخان حاا  ن ياب عنللاحاا نل حنلعاا ةاي حتل ع   نللل نعمالئ ا
 الجنائي الإثباتالفرع الأول: 

ءنو  ءتمال النامالي،  ن ء اعم لنلنيه للو ن نع لنانيعم  ن للك ن نلاا نللو  للإ ما يتحمن 
لنعحاك  ن منلئح  عماا، ن ن  مانطن  لنحي نتعاا لنقامن  ننة  لنقنللل لنحي  خاتاا ن  ععا 
يناب للو ع نع  ياك مح ليل لنمعن ج لنقامنمي نله انيعم نح ليل لقنمحاا  ن  ن   عيم خاصم 

                                                           
لنحقااي  عاك لنع لعم لناماليم لنلننيم لنعالم لنازللنيم ةي لنتلنك ل  حصاليم نلنتياتيم،  ءانلئل لمل لنقالن لنمقينل ،  -1

 .717، لنعرتتم لننطميم نل من  لنعطمتيم، لنازللن ص5008، 1ااعتم لنازللن، لليم  قن  ع



55 
 

ك حتل ن  يحنصه لنقااي ءنو ء اعم لنلنيه للو ن نع لنانيعم نمتماا ءنو لنعحا للإ ما ةملن  
لنامالي لأماا عن لم لن اتعم يحك  للإ ما عن لم لتحقصائ لنماالي، ع    ك عنل ه لنحي يعن ماا 

ةياا   حماع م من  لنحاعم للو  م  يلن    ل ل  حماع عممي للو يقي  نلنازك ن  للو لنغش 
  1نلنحلنيس.

 الفرع الثاني: ضمان حق المتهم في الدفاع

ننل ةي  ليث نتنه للله صلو للله للي  نتلك  م   اه نتلي م   مي طانب ناي للله لم  "ء ل 
 حا  لنخصعا  ةلا حقاي  لأ ل ا  حو حتعل ع  للآخن لعا تعت  ع  للأنه ل نى    يحمي  

 .لنقاائ نحتلك نع  لن  "
 :في التشريع الجزائري أولا /

ع  لتحنن  126للحمن لنقامن  لنازللني    لنلةاع نلما ع   نلا  لنللنة، ء  مص  عالة 
للو       لةاع عتحنا م ، لعا   ن   ياا    لن   ةي لةاع عاعن  ةي للأ لاك لنازلليم، 
ن ل مال    عرتس   نه لمحيام  زعم نل عايم لناماليم نلعحاك،  ن  ممائ للو    ان ن   ه 

ع ه ةي ل لحللئ مقنيمم لنمنلئة ملنماا ححأ ن حاتا  نحاا ماتا لنلةاع ةي عنلاام لن عايم يح
 2تلطم ل حااك.

ححع ه لنعطانب لنحي حنا  نلع لعم ع   اه حلن  ازئ ع  لنمياما  لنحي حقنك الطلبات:  -1
لنع لعم معما  حاا   مائ عن لم لنع العم ن ي ح عه م له خاص طلما  لنح قي  لنحي حقلك ءنو 

 ن م ي لللائ عتي  ةاي نتيلم عم اا لنقامن  نلعحاك ننغينه ع  لنخصنك  ء ما لنع لعم ع   اه 
نتم    لنلةاع، نع لاا لطلب ل تحعاع ءنو مت  لن انل  ن نلى خمين ةي مالا حيتين ععا

 ننل   ن تملل ،  حو حلحزك ع لعم لنعنانع مالإاامم  ن لننل للو  ءانلئعتأنم عتيمم  ن طلب 

                                                           
 .551عنال تام  ص: ع عل للي تانك لن لمي 1
 .60عنال تام  ص : اينة منني م 2
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لنطلب ةلا مل    يلن  ان نيا نيلتب   ه لنص م ع  حتل  معنانع لنللنى نلمصب للو ازليم 
 1 تاتيم ةياا.

ةانلةنع  ي عا يحعت  م  لنعحاك نللةاع ل  عن   ، يلن  ع  صلا يم لنقااي  الدفوع: -2
لنماان نلللنى ل  ي صه ةي ، لمطلا  مت  للإانلئل  للو عتحنى لنح قي  لنقاالي،    يلةل 

لا  ةي  انم لةاع  نلي ةيحننو لنقااي لنلتم   ل لنلةل ةيقمل   ن ينةا  نيحنصه  مأم لنعحاك 
 ع   .ء.ج. 770صه ةي  ايم، له  ن  لعلا مأ لاك ع  خلاه  ن  ءنو ة
 .ء.ج "ياب لنلةنع للأننيم مه لنلةاع ةي لنعنانع،   حلن  عقمننم  771لعا مص  لنعالة 

ء  ء ل لام  مطميتحاا حم ي لننل تم لنحي حتحمن  تاس لنعحامتم نصا لنانيعم" نلنعقصنل ةي   ه 
ع   .ء.ج مانلةنع للأننيم، نياب  771حاا لنعالة لنعالة  ي لةنع  ن لنعتاله لنتانام،  ل تع

ءملللاا  مه  ي لةاع لنعنانع،  ي  مه لتحانلب لنعحاك  نه عا يمتب ءني ، نيح ق   ن   ياا 
 ةي  انم حقليك لنلةل ةي ع لنة علحنمم عنللم  عاك لاحب لنقمه لنالتم.

للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيالمكفولة في النظام  دفوع الإجرائيةالالمطلب الثاني: 
 والتشريع الجنائي الجزائري

ننقل لحاا  اه يتحمن عمل  حتمب   لاك اعامم  اعم نلعحاك ةي عنل ه لنللنى لناماليم 
لنقنلمي  للإانلليم منانب حتمب للأ لاك ن ن  ل  طني  ل حنلط  لن للأتماب لنحي للحعلحاا 

 لنع لعم لمل لصللن  لعاا.
 تسيب الأحكام: : الفرع الأول 

مظنل لأ عيم لنحتيب لاامط ن نيم لنقااي لنامالي ةي ل  حماع ةإ  لنع نع ج صم   اع  
 .2ع  لتحنن 125 نللل لنلتحننيم لنحي يممغي ل حنلعاا،  يث مص للي  معناب لنعالة 

                                                           
 .170عنال تام  ص :  تي  م ي  خني 1
 صنه للإانلئل  ةي  امن  لنازللني. للو انئ آخن لنحتليلا  نقامن  للإانلئل  لنازلليم نل احاال  :ع عل  زيط2

 .258ص5018لنقاالي، للن  نعم، لنازللن، 
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ئل   عا معا يخص حتيب للأ لاك لنازلليم ةي لنعنلنل لنامايا  ةقمه لنحتليه  انى  امن  للإانل
لا  عمل  تالل مانمتمم  5013عانس 53عرنخ ةي  03-13مانقامن   5013لنازلليم ةي تمم 

حتيب لنقنلنل  صالنة لماا، نل    ل لنحتليه للأخين  لنج لأنه عنة نع لعم لنامايا   ن للك 
للو انئ لنصياغم لناليلة ننل  للياا لنحتليه  706ةلنة لنحتيب ةي لن قنة لن اعمم ع  عالة 

نب ةي   ه لنعالة يحتل  مالإللمم  ن لنمنلئة نل ن  ةي  انم ل ل ائ ع  عترننيم لعا مص  عطل
لنحي اائ  ةيعا يلي "حلن  ع   .ء.ج للو نانب حتيب لأ لاك لنع لعم لنتليا  251لنعالة 

 ."عتيم   لاك لنع لعم لنتليا 
عم   31/5عص عالة  عا مانمتمم نلمظاك للأتاتي نقل مص مظاك ننعا للأتاتي يحاح ع  -

" خصص  لأتماب لن لك، ن ل ميم    ه لنعالة    لنعقصنل مأتماب لن لك  ن للألنم ممصاا
نيتحمل  نلن لنلللنة ل محللليم ءنو حقيعاا نلألنم ننلاعه للإانلئل ، ن  يحاانز لنقنلن لنن الل 

ةي  نلن ا ء  للو للألنم  نلنظننا لنعمميم ةي لنحاعم  ن ةي  ي حتليلا  نلحاك ن  حتحمل لنع لعم
 1لنحي  لع  ناا نلن  عما  حاا  عاعاا ةي لنع لعم.

ء  حتيب لأ لاك لنع لعم لناماليم لنلننيم لن نصم نلعحاك لإلعاه ن امح  لنعما نة للو لنع لعم 
ع   اه لنحتنا للو عا ء ل لام   ل   اط  مناا  مظن ةي لنللنى ء اطم لاةيم نلتحطال  

 ن يحتان  عتاا، نم ن  يتحطيل لنعحاك    ينى لنعلى لن ي تنلئ معا يح      ح صه ةياا 
للحعل  ةي  لنع لعم للو للأتاميل نلنلةنع لنحي للحعلحاا معتمو آخن على عتقننيم نعصلل يم عا 

 2خلص  ءني  ع لعم ع   لك ةي انئ ظننا لنقايم.
 في الطعن الحقالفرع الثاني: 

ءنو لن قيقم لننل تيم نلنقامنميم  ك لن صه ةي عنانع لنللنى لنتعنعيم  لنتتي نلنصنه
 .لنحيحمحاي مصلنن لن لك مانمنلئة نللإللمم مع   اه حأليل  لل لن لك

 الأساس القانوني لضمان حق الطعن في الأحكام القضائية: /أولا

                                                           
 .155 تي  م ي  خني ، عنال تام  ص 1
 .110للائ ماتك صم ي ةال  عنال تام ، ص 2
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"يمظن لنقاائ ةي لنطت  ةي  نلنل   ع  لتحنن لنحي حمص 121ماننانع ءنو مص لنعالة 
   لنطت  ةي لنقنلنل  لنتلطا  للإللنيم" نعا يعل  لتحمحاا  ع  خلاه مص   ه  ماا ححمانه 

لنصالنة ل  تلطم للإللنيم، ننل  يعل  ل لحعال لماا ةي لننصنه ءنو نغمم لنع نع ةي حلنيس 
ع  لنلتحنن لنحي ةي  131لنعالة    لنطت  لإانلئ  عاك لنااا  لنقااليم،  عا مانمتمم نمص 

 .1ة نل ا عا يلي "حع ه لنع لعم لنتليا لنايلم لنعقنعم لألعاه لنعاانس لنقااليم نلنع الك"

 طرق الطعن في الأحكام القضائية. /ثانيا
طن  لنطت  لنتاليم  ي لنحي  ااز ةياا لنقامن  نله خصك مأ  يطت  طرق الطعن العادية:-1

لنللنى لنتعنعيم،  يا لا  لنتيب لن ي يمتاه للو لن لك تنلئ لا  ليما ةي لن لك لنصالن ةي 
 عنانليا  ن  امنميا نطن  لنطت  لنتاليم  ي لنعتانام نل تحلماا.

 أ/ الطعن بالمعارضة:
حمنز   عيم اعا     لنعحاك ةي لنطت  ةي للأ لاك لنغياميم لنحي حصلن ا لنع لعم ةي غيمم 
لنعحاك نتمب عا  اه لن   اننه نلع العم، نمانحاني ةا  انيا  لنع العم ةي غيمح  تيرلي ءنو 
لخلاه م ق  ةي لنلةاع ل  م ت  ععا ي ن  للي    ك اعاما  لنع العم لنتالنم نلنخاصم  انم 

 2حنليه لنعحاك نع اك يحننو لنلةاع لم . للك
 ع   .ء.ج يحنحب ل  لنعتانام   نل : 106نلتحمال نلمص لنعالة 

 . ء  لنعتانام حن ا حم ي  لن لك لنغيامي ةي 
 .لالة لنخصنعم  عاك لنع لعم  3ءنغائ عا  اي م  لن لك لنغيامي نل 

 

 
                                                           

 .106عنال تام  ص 1
 .117ال تام ، ص عن  2
لنعحاع   .ء.ج لنعتله نلنعحعك "يصمح لن لك لنصالن غياميا لا  نك يل  مانمتمم نلاعيل عا  127-22ع  للأعن  106عالة 3

  اي م  ء ل  لك لنعحاك عتانام ةي حم ي ه.
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 ب الطعن بالاستئناف:
يالا ل تحلماا لنتيلم لإلالة لنمظن ةي لنللنى ع  اليل  عاك ع لعم  للو لنام ع  حل  
لنحي  صلن  لن لك تنلئ  اننيا  ن للحمانيا مغيم لصلاح  ن حللن  لأخطائ لنحي ن ت  ةي 

ءمعا  ن للعاه نعمل  حقااي للو لناحي  لن لك  عاك ع لعم لنلنام للأننو نلأخ  ما تحلماا 
 لمن ع  ح قي  لنتللنم لناماليم، ةيتحمن   ل للأخين عللاة نحنيث لنقااي  1اعاما لن ي ي ق 

لعان  لنقامن  ةي حمصن ن لعم.  ل محلللي ن نص  للو ل م ةي ح ني نا  لن   نل 
 نع  اعاما  لنعقننة نلعحاك ةي ل تحلماا:

  ء ل نةل ل تحلماا ع  اامب لنعحاك لن  لنميامم لنتاعم  للك حانن لنعحاك ع  طتم
نلنعللي لنعلمي ةلا يانز ناام ل تحلماا للإتائة ءنو عنلز لنعحاك محقنين لقنمم   ل  ن حغين 

 نصا لنانيعم ءنو نصا   ل ءلعا  نقاللة ل  ياان لنعحاك ع  طتم .
 :2حقيل لنع لعم معلى للأ ن لنما ه 

قننة نلعحاك ةي عنلاام لانلئل  ع لعم ل تحلماا، عا يتمن محقيل ع  اعاما  للأخنى لنع
ال ت   لنع لعم معلى ل  ن لنما ه حمتا نعنانع ع لعم ل تحلماا نح لله مانازئ لنعتحأما 

لنصالن ل  ع لعم  نه لنام. ء  ء  حاانز لنع لعم ل تحلماةيم نعا  ن ع لل ما تحلماا  لك 
 صلاا ةي غين عا طلب عماا:يتحمن خنناا ل  لخحصاصاا ن 

نة  طلما  اليلة: ةإ  نلعحاك اعامم  خنى يتمن لماا عمل  عمل لنطلما  لناليلة ةي  -
 ل تحلماا ةاي   حلنس للألنم لناليلة.

 لنحقيل من الل ن  خاص لنللنى.-
 ي  م    يانز ناام ل تحلماا لنحتن  نن الل غين حل    ل  ع  لنقااي لنام للأننو، 

 .يانز ناا ءلخاه  خص ةي للنى لعحاك نك يع ه  عاك ع لعم لنام  ننو لعا  

 
                                                           

 .837، ص5017  . عم ننل  لن لمي لن قن يم، مينن 1لمل لنتحان تانك لنلميتي، اعاما  لنعحاك  مه   مائ ع العم ط1
 .868-863، صم ت عنال  2
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 طرق الطعن الغير عادية:-ج
حمل    عيم مانمق  ةي لن لك لنصالن ةي لنللنى ع  للة منل ي، ةع  لنما يم للأننو يتعح 
لنطت  مانمق  مانح قي  ع     ع لعم لنعنانع  ل طم  لنقامن  للو لنعتاله لنن يتم حطميقا 

 قق   1تليعا ن ن عا ياته لنعحاك يطعل  ءنو لللنم لنع العم، يتعح مانحأليل ع     لنع لعم  ل
لنلةنع نلنطلما  معا يل ه  ق  ةي لنلةاع، ع  ما يم  اميم يتعح لنطت  مانمق  مانح ق  ع  

لنع العم من ن  نةقا نلقامن ، ن   لنع لعم لام  ع للم ص ي ا ن   لنعحاك ل ل  ن   لانلئل 
لاةم لناعاما  لنعقننة ع  ما يم لن اميم، ةع  خلاه لنطت  مانمق  حح ق  لنن امم للو لنحزلك 
لنع لعم محتيب لن لك لنصالن عم ، نميا   ن   م  ء ل لا  لنقااي لنامالي  ن ةي حلني  

      ه لن نيم عقيلة مأ  تحمقو لقيلح  ع  للألنم لنحي طن   للي  مانالتم ن   لقيلح ، ء 
 2حلن    ه للألنم ححعيز مانع ننليم.
 د/الطعن بالتماس إعادة النظر:
لنع العم، ةحح لنعااه لإصلاح لنخطأ لن ي يتعه للي   لك  صل لنع نع ع  حقنين للالة 

  عتيمم مص للياا لنع نع ةي مص لنعالة      ما  ل  ةته يتحمن امايم  ن ام م ةي  ا 
  .ء.ج. 271

لعا    لنع نع  ل لةتخ لنعااه لإ ما  منلئة لنعحاك، ن ن  متلك حقيل طلب للالة لنمظن مزع  
عتي ، لأعن لن ي يللك    لنعحاك ةي ع العم لالنم، نله للأتماب لنحي ي نز طلب ءلالة 

  لنازلليم نللاا ناا صلم نلا م م   لنعحاك ةي لنع العم،  ل مص للياا  امن  ل انلئل
 ع العم لالنم.

حنحب للياا  ياك  لنم لاةيم للو حقليك  لنم ن عتحملل  متل لن لك مالإللمم ةي امايم  حه -
 نانل لنعامي للي  للو  يل لن ياة.

 ء ل  لي  م االة زنن ع  تا ك م االح  ةي ء ما  ءللمم لنع لنك للي .-

                                                           
 .338-333للائ ع عل لنصاني تلاك، عنال تام ، ص1
 .222-221ع عل  زيط، عنال تام ، ص2
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يلغو لن لك لنعتان  ةي ،ن حتال لنع العم ع  اليل ةيتيل ن مصلنن لن لك ةي لنعتانام 
مانللنى لنتعنعيم  ن لنعلميم، ن يتيل م ن  لنقااي لنمظن ةي لنللنة منعحاا، تنلئ عا حتل  

عما  م له لنن الل ن  لنم للإ ما ، ةيصلن  لعا اليلل مله لماصنه، للو    يحقيل م خص 
 ن الل لنللنى.لنعتان  ن م

 عا مانمتمم نلمظاك للأتاتي    لنعحاك ةي لنطت  ةي للأ لاك لنصالنة اله طمقا عا  ن  -
 ع  مظاك ننعا للأتاتي. 7عمصنص للي  ةي لنماب 

    لنعحاك ةي لتحلماا لن لك. -

عمح لنمظاك للأتاتي نلع لعم لناماليم لنلننيم نلعحاك لنعلل  اعامم    لتحلماا  نلن ل للمم 
لنمظاك ل تاتي نلع لعم لناماليم لنلننيم للو  01لن قنة 1 81لنتقنمم،  يث مص  لنعالة   ن

لتحلماا لن لك لنصالن ل  لللنة ل محللليم مطلب يقلك ءنو لنلللنة ل تحلماةيم ع   مه لنعحاك  ن 
 لنعللي لنتاك.

ةإ  لنللنى حمحقه ع  يتحمن ل تحلماا ع  طن  لنطت  لنتاليم لنحي يعل     يلاأ ءنياا ننا ل 
لنايلم لنقااليم لنحي  صلن  لن لك ءنو  يلم  االيم  للو عماا، ةي لنمظاك للأتاتي نلع لعم 

 لناماليم لنلننيم ةقل عيز مي  منلي  ع  للأ لاك نلنقنلنل  لنحي يانز لتحلماةاا.
حلماا  نلن ع  لنمظاك للأتاتي نلع لعم للو  م  يانز ل ت 81  ه للأ لاك حاعمحاا لنعالة 

 نةقا نلقنللل ل انلليم ن نللل ل  ما  للو لنم ن لنحاني: 31صالن معناب لنعالة 
نلع لعم    يتحأما  ي  لك صالن مي  ل لى لنلنللن ل محللليم لنحامتم ي   نلعللي لنتاك  -1

 2نلع لعم لناماليم لنلننيم نلأتماب لنحانيم:
 خطأ ةي ل انلئل . -
 غلط ةي لنن الل. -

                                                           

، للن لن نن  1عمحصن تتيل  عنلة، ع لعم اماليم لنلننيم، علخه نلنلتم   لاك نآنيا  ل م ا  لننطمي نلمظاك للأتاتي ط1
5001. 

 للأتاتي.ع  مظاك ننعا  81/1عالة 2
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 لنقامن .غلط ةي  -
ةإ ل حمي  نلللنة ل تحلماا    ل انلئل  لنعتحأم م لام  عا  م للو م ن يعس معن ن يم 

 لنقنلن  ن لن لك، ةإماا حقنك ل انلئل  مظن ةي ل تحلماا:
 حتقل لللنة ل تحلماا ةي  تنع ن   ععل  التم لتحعاع نلاتحلماا. -
 ل تحلماا خطيم ةي  انم لقل التم لتحعاع. حلن  لانلئل  -
 ححعحل لنلللنة  تحلماا ملاةم تلطا  لنلللنة ل محللليم. -

 ل  خ   87-85-81ع  خلاه عا حك  لنه يحاح    مظاك ننعا للأتاتي ةي عنلنله 
ما تحلماا لطني  ع  طن  لنطت  لنتاليم ع  محالااا  م  للو ع  حقلك  خ  لتحلماا ع  

 ةي  ن ا حم ي  لن لك لنعتحأما تنلئ مانمنلئة  ن للإللمم. صا ب لن  
 حق المتهم في التماس إعادة النظر:- 2

لنصالنة ل  لنلللنة ل تحلماةيم مااليم،   حقمه لنطت  ء  ء ل نال ع  للأتماب  للأ لاكحتحمن 
 تاتي:ع  مظاك ننعا للأ 02-01لن قنة  87  ل عا   ان  ءني  لنعالة  ءلالةعا يحح ةنصم 

 :1للح اا للألنم لناليلة 
حمقو حخال   ه للأ عيم نلتلطم لنحقلينيم نلللنة ل تحلماا لنحي حمقو طلب ءلالة لنمظن ةي 

 لن لك.
 :لتحمال لن لك للو  لنم عزي م  ن عزننة 

لنمظن للو لللنة  ءلالةحك للحعال للياا ةي للإللمم نلام    ه للألنم غين لن قيقم نةل لنحعاس 
 ح صه ةي لنقايم للو انئ   ه لنعتحالل  لناليلة.ل تحلماا نلي 

ممل )ج(  01ةقنة 81لناتيك ع  لنقااة ننلاماحاك ةي ح قي  لنتللنم مص  لنعالة  للإخلاه -
 ن ةي للحعال لنعحاك.  ل  للإللمم م  " ء  حمي  نل ل  ن  ل ن ع   ااة لن ي  ل حنلنل ةي حقنين 

اتيعا للو م ن يحتك  ءخلا لنحلمنل ةي حل  لنللنى تلنلا تيلا ناتيعا  ن  خلن منلاماحاك 

                                                           
 .  183لعن ةخني لمل لننزل  لن لي ي، عنال تام ، ص 1
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لنمظن ع   ءلالة. يقلك طلب 1ملنام ع  لنخطننة حل ي نحمنين لزه  ن  لنقااي  ننل  لنقااة..."
 2لن خص ن  لن   نيلن   ن  لحاميا.

 حق المقبوض عليه بالتعويض: -
   لنعحاك ةي لنحتني ،  28اع  مظاك ننعا للأتاتي نلع لعم لناماليم لنلننيم ةي عالح  ح

ن  ل مظن   عيم لن   ةي لن نيم نلنحي حتحمن ع    ك  قن  ل متا  لن ي حتتو لنعنل ي  
 نعتا لل  لنلننيم  ل  صلم للو حأليله نح تيل .

 ايا لنقم  ل  حااز غين  يث  خ  مظاك ننعا للأتاتي نلع لعم لنلننيم حتني  ا
 3لنقامنمي.

ما  لنع العم لناماليم لنتالنم ةي لنمظاك للأتاتي نلع لعدم لناماليدم لنلننيدم نلنح دنيل ااع  ء  
ينيدددم متددمب حتلقددد  مدددان قن  نلن نيدددا  للأتاتددديم نل دددنل  لنازللددني يتدددل عددد  لنعنادددنلا  لنعاعدددم نلن

ن ددل ةددن  عاعنلددم نللددو  دد ل للأتدداس ةقددل  نه لنع ددنع لنازللددني ل  حعدداك لنمددانغ مادد ه لناددعاما  
ع  لنقينل يممغي عنللاحاا   مدائ عن لدم لنع العدم نمتدل صدلنن لن لدك لندو غايدم لتدح ائ اعيدل طدن  

 لنطت  .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ممل ع  مظاك ننعا للأتاتي. 81/1لنعالة  1
 ع  لنقنللل للإانلليمنلإ ما . 120لنقاللة  2
 .705عمحصن تتيل، عنال تام ، ص 3
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   لنع العددم لنتالنددم غايددم حاددلا ءنددو لدده لنح ددنيتا  لناماليددم لن لي ددم نح قيقاددا،  ةددي خحدداك  دد ل لن صدده، ماددل
لإانلليدددم تدددان م لنددد لن تدددنلئ عدددا حتلددد  عمادددا مقنللدددل لمتقدددال لنع لعدددم  ن مقنللدددل ننادددت  لأاددده  نددد  لنقنللدددل ل

ن لدم لنع العدم لنعنلةتا ، خاصم ل حنلك    لنعحاك ةي لنلةاع ن حعليم  عم ، ن  ن لن   لن ي يمدنز لننه ةدي ع
 لنم ث ن لنح ني ن عن لم لنح قي . ل ن ع  عن لم 

ن  ي  نللل  حمتد   نةيدا لأعلد   تدب ن يمدا لننصدنه ءندو  د ل لنعمحغدو،  ن للدو للأ ده للإ حدنلب عمد  مدألمن 
  لن ععل .
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إلا ووضع له إن كل إجراء أقره المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية 
ضمانات موضوعية و أخرى إجرائية تتعلق إما بالسلطة المختصة باتخاذه أو 
بالأشخاص الذين يصدر في مواجهتهم هذا الأمر ،كما أقر النظام الأساسي للمحكمة 

حماية الحقوق والحريات فلا يجوز المساس بها إلا بالقدر الضروري الجنائية الدولية 
المشرع الجزائري وكذا النظام الأساسي للمحكمة إلى لتحقيق العدالة ولهذا سعى 

أثمر عدة تعديلات حظي بموجبها تطبيق مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة وهذا ما 
 عندما  الإنسان خاصةالقانون الجزائري خطوات معتبرة نحو المزيد من حماية حقوق 

وقد حرصت المحكمة الجنائية على منح المتهمين مجموعة يكون في مركز المتهم 
وهذا مايضمن من الضمانات في كل مراحل المحاكمة حسب خطورة كل جريمة 

 تحقيق العدالة ويتماشى مع المواثيق والمعايير الدولية 
حول هذه الدراسة التي وعلى هذا الأساس خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات   

 في القانونين الدولي والوطني :الهامة  تعد من الوضعيات
من ق.إ.ج على معاقبة القضاة والمحامين من المنع 061نص المشرع في المادة -
رجوع لأوراق الإجراءات التي تم إبطالها ،لاستنباط اتهامات جديدة ضد الخصوم بال

في المرافعات وتعرضهم لعقوبة تأديبية كون أن الإدانة لا تبنى على دليل غير  
 أو إجراء باطل .مشروع 

القرينة القانونية وضع المشرع ضمانات لإيجا نوع من التوازن بين قرينة البراءة -
   والقرينة الموضوعية التي تضمن حق المجتمع في الحماية من الجريمة 

 10الدولية لأول مرة والمنصوص عليها في المادةتضمن نظام روما تعريف الجرائم -
 والتي تعتبر من أشد الجرائم خطورة 

لمباشرة يجب على المدعي العام أن يحصل على إذن من قبل الدائرة التمهيدية  -
 التحقيق مع المتهم ذلك لأنها هي المختصة بإصدار أمر القبض وأمر حضور المتهم 
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ه فهم اللغة المستعملة في المحاكمة إمكانية منح المشرع للمتهم الذي تعذر علي-
 .على مترجم الحصول 

أسس ومبادئ المحاكمة العادلة من خلال على الرغم من سعي المشرع إلى ضمان -
أن هذه الضمانات لا تزال شكلية  التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية إلا

 في بعض جزئياتها ولم تحترم على أرض الواقع 
المشرع على ضرورة وجوب توفير ضابط الشرطة القضائية للموقوف وسائل  نص -

رطة تفتقر إلى الآليات العملية الاتصال بعائلته بينما الواقع أن مراكز الدرك والش
 لك كمجمع هاتفي خاص بالموقوفين لذ
لم يستثني المشرف جنح الصحافة والجنح ذات الصبغة السياسية من تطبيق إجراء -

فوري على عكس ماكان يشترطه بالنسبة لإجراء رفع الدعوى أمام المحكمة المثول ال
 بطريق التلبس 

 أهم الاقتراحات :
من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون  60إعادة النظر في تعديل المادة -0

فهي مبالغ فيها ذلك أن عدد مرات تجديد مدة التوقيف للنظر تجاوزت الحد  22_16
 المعقول

التي تؤسس على ما على الإجراءات القضائية البطلان ضرورة توقيع جزاء -2 
 عناصر أخرى من إجراء باطل الإجراءات الملغاة نتيجة لاستنباط  هتضمنت

تحديد مدة معينة في التوقيف للنظر في نظام روما الأساسي لأهمية هذا القيد -3
 على الحرية الشخصية للأفراد

يل دور المحامي في مرحلة التحقيق الإبتدائي كونه يعد ندعو المشرع إلى تفع -4
 رفق العدالةمن الأمور النافعة سواء للمتهم أو لم
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خص المشرع صلاحية الاستجواب لقاضي التحقيق فقد دون ضباط الشرطة  -0
، يؤخذ على هذا الموقف مع أنه لا يتماشى مع صلاحية العدالة لأنه يمكن القضائية 

جلة لا تمكن من حضور قاضي التحقيق ،فنرجو من المشرع أن تكون حالات مستع
السماح لضباط الشرطة القضائية بإجراء الاستجواب في هذه الظروف بحالة 

 ابقاء الاستجواب من اختصاص قاضي التحقيق كأصل عام استثنائية مع 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 فهرس المحتويات
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الصفحة 
  شكر 
  إهداء 
 10 مقدمة 

 الفصل الأول : معايير المحاكمة الجنائية العادلة في النظام الأساسي والتشريع الجزائري قبل المحاكمة  
 10 تمهيد

المبحث الأول المبادئ العامة للمحاكمة الجنائية العادلة المكرسة في النظام 
 الأساسي والتشريع الجزائري.

10 

المطلب الأول: المبادئ العامة المتعلقة بالمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية 
 . والمحاكم الجنائية الجزائرية

10 

 10 مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون الجنائي الفرع الأول :
 01 الفرع الثاني : مبدأ المساواة واستقلال السلطة القضائية     

أمام المحكمة الجنائية الدولية  المطلب الثاني : المبادئ المتعلقة بالشخص المتهم
 والمحاكم الجنائية الجزائرية

01 

 01 الفرع الأول :افتراض براءة المتهم .
 00 الفرع الثاني : مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين .

في النظام الأساسي والتشريع  ضمانات المتهم قبل المحاكمة المبحث الثاني:
 الجزائري

11 

 11 .المطلب الأول: ضمانات المتهم أثناء فترة الاحتجاز
 11 الفرع الأول: ضمانات المتهم عند التوقيف للنظر  .

 10 الفرع الثاني : ضمانات المتهم في المثول الفوري.
 10 المطلب الثاني: ضمانات المتهم خلال التحقيق .

 13 .الفرع الثاني : مبطلات الاستجواب
الفصل الثاني: معايير المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة وبعد صدور الحكم في كل من النظام الأساسي 

 والتشريع الجزائري
أثناء المحاكمة وبعد صدور  الدولية الوطنية الأول: الضمانات العامة المبحث
 .الأحكام

10 

 10 الفرع الأول: حق المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة
 10 الفرع الثاني: حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة ومشكلة وفق أحكام القانون

 10 الثاني: الضمانات المتعلقة بسير المتهم في المحاكمة. المطلب



 
 
 

 
 
 
 
 

 10 الفرع الأول: ضمان حق المتهم في علانية الجلسات وشفوية المرافعات.
 30 الفرع الثاني: حقه في حضور إجراءات المحاكمة.

المكفولة للمتهم أمام المحكمة الجنائية  المبحث الثاني: الضمانات الخاصة
 الدولية والمحاكم الجنائية الجزائرية

31 

المقررة في النظام الاساسي وتشريع الجنائي  المطلب الأول: دفوع الموضوعية
 الجزائري

31 

 31 الفرع الأول: الاثبات الجنائي
 33 الفرع الثاني: ضمان حق المتهم في الدفاع

المكفولة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية  دفوع الإجرائيةالمطلب الثاني: 
 .الدولية والتشريع الجنائي الجزائري

30 

 30 في الطعن الحقالفرع الثاني: 
 03 الخاتمة 

 - قائمة المراجع 
  فهرس المحتويات 



 المصادر:أولا/:
 لتشريعات :ا-1
 الدستور:أ.

بموجب المرسوم الرئاسي  الصادرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور 
  4المؤرخة في  79عدد ،الجريدة الرسمية 1669ديسمبر 7بتاريخ  834-69رقم 

 11-19القانون بموجب  ، 6119،يتضمن التعديل الدستوري لسنة 1669  ديسمبر
مارس  17الصادرة بتاريخ  18الجريدة الرسمية عدد   6119مارس 9مؤرخ في ال

6119. 

 القوانين :ب.
الإجراءات الجزائية  قانون يتضمن 1699يونيو سنة  4مؤرخ  99/111 الأمر -1

 يونيو  4الموافق 1349صفر عام  14صادرة بتاريخ ال 84عدد الجريدة الرسمية 
،والمعدل 6111جويلية 63المؤرخ في 16-11الأمر بالمعدل والمتمم ، 1699

 48الجريدة الرسمية عدد  6119ديسمبر  61في المؤرخ 66-19بالقانون رقم 
 .6119ديسمبر  68الصادرة بتاريخ 

يتضمن قانون العقوبات الجريدة  1699يونيو 4مؤرخ في  99/119الأمر رقم  -6
، المعدل والمتمم 1699يونيو  11، صادرة بتاريخ 86الرسمية الجزائرية ،عدد 

 .6119يونيو  16مؤرخ في  19/16بموجب القانون رقم 
يوليو سنة  61الموافق ل1366شعبان  69المؤرخ في  17-76القانون رقم -3

والمتضمن قانون  1676يوليو68الصادرة بتاريخ  31الجريدة الرسمية عدد1676
الجريدة 1664غشت سنة 66المؤرخ في 11-64بالقانون الجمارك المعدل والمتمم 

المؤرخ  18_17والمعدل بالأمر  1664أوت  63الصادرة بتاريخ  91الرسمية عدد
 6117فبراير 16الصادرة ب11الجريدة الرسمية عدد  6117فبراير  19في 
 الوثائق  -ج



 1681الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
طراف في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، المعتمدة من قبل جمعية الدول الأ

 6116سبتمبر ،11إلى 13نيويورك من 
 1699العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

 17النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما ورد في معاهدة روما المؤرخة في 
 1644جويلية 
 المراجع : ثانيا/:

 الكتب العامة: -1
،دار هومة للطباعة والنشر  3قيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام،طسأحسن بو 

 .6119والتوزيع، الجزائر ،
بلعيات إبراهيم : أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة 

 . 6119، دار الخلدونية ، الجزائر ، سنة  1
 .1644توفيق حسن فرج: المدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعية، بيروت ، لبنان،

جديدي : الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة ، الجزائر معراج 
،6111  

محمد حزيط، أصول الإجراءات في قانون الجزائري. على ضوء آخر التعديلات 
 164لقانون الإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، ص

ة الجزائري، طبعة مزيدة ومنقحة ، دار عبد الله أوهابية ،شرح قانون الاجراءات الجزائي
 .6111هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

، مطبعة جامعة بغداد 6عبد الأمير العكيلي :أصول الإجراءات الجنائية ، الجزء 
 1644،طبعة 



عيساوي سفيان: الحق في المحاكمة الجزائية العادلة بين قواعد الشرعة الدولية 
الوطني في المعالجة ،جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، وضوابط التشريع 

 .6119الجزائر 
  صصة:متخللكتب اا-2

بارش سليمان :مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار هومة 
 .6119الجزائر،

بوضياف عمار: محاكمة العادلة في الفقه الجنائي الاسلامي والمواثيق الدولية، 
 .6111، جسور الجزائر، 1،طدراسة مقارنة 

حماية حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة تحليلية انتقادية في ضوء -حاتم بكار
 6111تشريعات الجنائية المصرية، والشريعة الاسلامية، سنة ال

حسين بشيت خوين:ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة 
 . 6111سنة دار الثقافة ،الأردن ،-دراسة مقارنة

 3محمد عباد الحلبي الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية جزء ثالث ط
 1689دار ثقافة وتوزيع، عمان 

،دار الهدى ،الجزائر 1محمد محدة :ضمانات المتهم أثناء التحقيق الجزء الثالث ،ط
 .179ص 1666_1666

ولى ، دار الكتاب العلمية محمد نصر محمد :المسؤولية الجنائية الدولية ،الطبعة الأ
 6118بيروت، لبنان ،

عبد الرحمان خلفي، الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والقانون المقارن ، 
 . 6117الجزائر

ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث والتحري  عبد الله أوهابية:
 .6118الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  ،الديوان1_الاستدلال_ ط



. منشورات 1عبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء محاكمة ط
 .6113الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان 

 عبد القادر البقيرات، اجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية المجلةالجزائرية
، المؤسسة 8في العلوم الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، كلية حقوق العدد

 6114الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر. 
نين, ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ,دار النهضة العربية ععلي فضيل البو 

 6119,القاهرة ,مصر،سنة
وائل أنور بندق: حقوق المتهم في العدالة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية 

 الاسكندرية ،بدون سنة نشر .
 المذكرات والأطروحات : -3

ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية العادلة،مذكرة لنيل شهادة  العكروف أمال:
ة، بومرداس الماجستير كلية الحقوق ،قسم القانون العام،جامعة امحمد بوقر 

 ،.6119،الجزائر،
خوجة عبد الرزاق: ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية 

كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق  الدولية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،
 . 6113،جامعة باتنة، الجزائر

في مواثيق الدولية والتشريع -ضمانات المتهم في محاكمة عادلة سليمة بولطيف
جزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون عام كلية الحقوق جامعة محمد 

 . 6111-6118خيضر بسكرة 
شهيرة بولحية : الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة ، أطروحة مقدمة 

 . 6119/6111عام ، سنة لنيل دكتوراه في الحقوق ، تخصص 



مبروك ليندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الاجراءات 
الجزائية الجزائري، مذكرة مقدمة نيل شهادة ماجستير في القانون كلية الحقوق جامعة 

 . 6117يوسف بن خدة الجزائر
 رابعا: المجلات: 

ام المحكمة الجنائية الدولية،المجلة بركاني عمر:معايير المحاكمة العادلة للمتهم أم
 النقدية،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة،بجاية ،الجزائر

فريجة محمد هشام: ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق 
 الانسان، مجلة المفكر،العدد العاشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد

 .838خيضر ،بسكرة،الجزائر،بدون سنة نشر،
عمر سدي: ضمانات المحاكمة العادلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

(،المركز الجامعي 16الدولية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية، العدد)
 .6116تمنغاست،الجزائر،

الجزائري، مجلة دريسي عبد الله: إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائي 
،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية 1،العدد8الدراسات والبحوث القانونية، المجلد

 .6116الجزائر ،جوان 
مجلة المحامي ،  16_11زيد حسام :إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر 

 .6111، سطيف 61العدد
كمة العادلة، زوزو هدى :مبدأ الأصل في الانسان البراءة ضمانة من ضمانات المحا

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، 13مجلة الاجتهاد القضائي، العدد
 .6119الجزائر ، 

 
 
 



 المواقع:
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